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قَالمدةُم 
لا تقتصر اتفاقيتللبضائع في تعويض الم ة فيينا للبيع الدوليةضرر على القاعدة العام، 

 إلى ذلك شارتْأكما  ،وما فاته من كسبٍ ،ا لحقته من خسارةعمالدائن  المتمثلة بتعويض
ة قد، )٧٤ة في المادة (الاتفاقيالاتفاقي فضلًا عن أن نصعويض تُدعى أخرى للتَّ ت على قاعدة

بالقاعدة الخاصما تطبيقٌوإنَّ ،من القاعدة أو قيد عليها ة، وهي ليست استثناء ها، إلا من تطبيقات
اللازمة لتطبيق القاعدة الشُّروط  ك ،ة في أكثر من جانبٍامها تختلف عن القاعدة العنَّأ

الخاصة لكليهما.ة، كذلك تختلف من حيث الطبيعة القانوني  

مر فالغاية الأكان الأ اوأيأو  ،سواء كان ذلك وفق القاعدة العامةالتَّعويض  ة منساسي
عادة إو ،نتيجة إخلال المدين بالتنفيذالدائن  صابأالذي  الضرر هي جبر ؛وفق القاعدة الخاصة

 في المركز الاقتصادي الذي كان يتوقع أنالدائن  وبالتالي وضع ؛وازن المفقود نتيجة إخلالالتَّ
  ما التزم به بموجب عقد البيع الدولي للبضائع. ذَالمدين نفَّ نأيكون عليه  لو 

ا بواسطة القاعدة مإائن، ويتم ذلك صاب الدألما  اأو تخفيفً امحو يتم الضرر وجبر
ة العام  

  عن طريق  صابا الدائن، أوأن سارة اللاحقة والكسب الفائت الذيعن طريق حساب الخ
ة التي تناولتها الاتِّالقاعدة الخاصة ومعظم التَّفاقية المتخصصة في العقود شريعات الدولي

التجاريتتمثَّلُ ة، والتية الدولي )إ ،ة)القاعدة الخاصمعن العقد ا بإبرام صفقة بديلة    الأصلي ،
على الفرق في قيمة البضاعة بين  ليحصلَ ؛اأو مشتري انفيذ سواء كان بائعبالتَّالدائن  يبرمها
بموجب القاعدة  التَّعويض   والصفقة البديلة، أو قد يكون الحصول علىالأصلي   العقد

عر  لة من خلاالخاصالسوق، وذلك من خلال الفرق بين سعر الجاري للبضاعة في الس
البضاعة في العقد والسعر الجاري خلال وطبيعة المخالفةوبحسب نوع الإ ،وقلها في الس، 

ب عليهارر الذي ترتَّوالض، ائن  خلال بحقِّولى، كل ذلك دون الإرجة الأوطبيعة العقد بالدالد
خرى، أة ضرار جانبيأصابه من أا عم ،خرىة الأعويضات المستحقَّالتَّ في الحصول على

  كنفقات حفظ البضاعة ونقلها والتأمين عليها. 

 الأصلي    فسخ العقد يتم ة أنللقاعدة الخاص اعويض طبقًشترط للتَّأخر ي ومن جانبٍ
الصفقة  ها بموجبالعقد مع ثمنعلى الفرق في ثمن البضاعة في الدائن  يحصل ومن ثم ؛اولًأ

التَّعويض   والتي بموجبها يتم ،ةعليه القاعدة العام ، وهذا مالم تنصالجاريالسعر  البديلة أو
 سواء فسخ العقد أم لا.الدائن  الذي لحق الضرر عن
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أهمةُي البحث:  
وما له من  ،للبضائع لعقد البيع الدوليهمية الكبيرة ة موضوع البحث في الأيهمأ لُتتمثَّ

ول التي ينتمي طراف من جهة، وتأثيره على قوانين الدة بين الأعلى العلاقات القانوني تأثيرٍ
والتي  ،هات الحديثة لتوحيد القانون الخاصوجفي ضوء التَّخرى، أطراف العقد من جهة أليها إ

، كأحد المحاولات الجادة لتنظيم هذا ١٩٨٠ولي للبضائع عام ة فيينا للبيع الدفاقيتمخض عنها اتِّ
  وحيد.جاه التَّة، وكبادرة جدية باتِّالدوليالتِّجارة  العقد المهم في نطاق

ة في ع بها القاعدة الخاصة التي تتمتَّهمية البحث في الخصوصيأ تتمثَّلُ كذلك
عويض للتَّ حديثةً طريقةً بوصفهاة، الوطني في القوانين اعويض، والتي بدأت تظهر تدريجيالتَّ

بغية المحافظة على حقوقهم وكأداة  ؛طرافهأفسخها من قبل  في عقود بيع البضائع التي تم
الأصلي   برام صفقة بديلة عن العقدإمر عندما يتطلب الأ ،الضرر خفيف والحد منللتَّ

  المفسوخ.

شْمةُلَك البحث  :  
والتي سنتناولها بالبحث  ،ةساؤلات المهممن التَّ الموضوع في مجموعة ل مشكلةُتتمثَّ

  تي:بالآ تتمثَّلُ تيخلال دراستنا هذه، والَّ ودقيق مفصلٍ حليل بشكلٍوالتَّ

١ - الاختلاف في تحديد الطبيعة القانونيفقة  وخاصة ،التَّعويض ة فية للقاعدة الخاصالص
ومنهم من يذهب  ،عويض العينيخر يصفها بالتَّوالآ ،اا عينيتنفيذً يعدهاالبديلة، فالبعض 

  للبضائع. ة فيينا للبيع الدوليفاقيت عليها اتِّالتي نص ؛ها مكنة الاستبدالنَّألى إ

ومتى يمكن اللجوء لهذه  ،فيها ة التي يتمليوالأ ،للبضاعة عر الجاريوفقا للسالتَّعويض  - ٢
فيما لو لم يتفق  ،الجاري للبضاعةالسعر  من خلالها تحديد ة التي يتموالكيفيريقة، الطَّ
من  الذي يتمالسوق ومكان السعر  من حيث وقت تحديد ،ة معينة لذلكليإطراف على الأ

  خلاله تحديد ثمن البضائع.

٣ - ةتحديد معيار المعقولي، فقة  ساسه إبرامأعلى  والذي يتميلة، وتحديد متى تكونالبدالص 
  ب على عدم معقوليتها. ثر المترتِّوالأ ،معقولة أم لاالدائن  برمهاأتي البديلة الَّالصفقة 

 لا يمكن التيضرار عويض، والأة بالتَّضرار التي تغطيها القاعدة الخاصتحديد الأ - ٤
 عنها. التَّعويض   وكيفية ،ةعنها بموجب القاعدة الخاص التَّعويض  
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نْمجِهةُي البحث:  
 سلوب الجمع بين أكثر من منهجٍأ - ة هذا الموضوعهميأوبسبب  - بعنا في هذا البحثاتَّ

إذْبحثي ، الذي يعتمد على تفسير النصوصِ اتبعنا المنهج التحليلي فاقية في اتِّوتحليلها ة القانوني
بوصفها، ١٩٨٠للبضائع لعام فيينا للبيع الدولي الركيزة المهمة التي يستند عليها ة والرئيسي

  البحث.

 ،ةوذلك من خلال مقارنة القواعد القانوني ؛خر المنهج المقارنآ من جانبٍ واستخدمنا
وع شريعات؛ النَّللبضائع مع نوعين من التَّ ة فيينا للبيع الدوليفي اتفاقيالتَّعويض   تي تتناولالَّ

النوع  اة، أمالدوليالتِّجارة  بمبادئ اليندروا لعقود تتمثَّلُ ،ةدولي تشريعاتول على شكل الأ
تتمايز  ،لان مدارس قانونيةوالتي تأخذ اتجاهيين فقهيين يمثِّ ؛ةشريعات الوطنيل التَّاني فيمثَّالثَّ

ا عن المدرسة لًكان القانون الانكليزي ممثِّحيث ات، من الجزئي فيما بينها وتتقاطع في كثيرٍ
  ة.   عن المدرسة اللاتيني والمصري والعراقي ، والقانون الفرنسية من جهةمريكيالأنجلو أ

  : ثحالب ةُطَّخُ
ل وعويض)، وعلى مبحثين؛ المبحث الأة في التَّ(القاعدة الخاصسنتناول في هذا البحث

للتَّ مخصصعويض عن طريق إبرام صفقة بديلة ،عويض عن للتَّ والمبحث الثاني مخصص
  تي:وكالآ ،الجاري للبضاعةالسعر  طريق

المبثُح التَّعويض  :لُالأوإبرامِ عن طريق صفقة بديلة  
لَطْالمالأ بلُومفهوم : فقةالص البديلة  

لَطْالمالثَّ بانالشُّروط  : يبرامِإ من خلالِ على تعويضٍ للحصولِ اللازمة صفقة بديلة.  

المبالثَّ ثُحالتَّعويض  :انيعرِ عن طريقالس الجاري في السوق  
لَطْالمالأ بوقتُلُو : عر  تحديدالسالجاري للبضاعة  

لَطْالمالثَّ بانيوق    : مكانالسالخاص عر  بتحديدالسالجاري  
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 
 

تمهيد وتقسيم:  

يلجأ الى القاعدة  ضرر أنتائن المللبضائع للد فاقية فيينا للبيع الدوليجازت اتِّأ

في الفرق بين سعر البضاعة في العقد يتمثَّل  ،لغرض الحصول على تعويض مناسبٍ ؛ةالخاص

المفسوخ، الأصلي   عن العقد بديلة خلال إبرام صفقة منالبديلة، الصفقة  وسعر البضاعة في
تفاق عليها الا التي تم ،على بضاعة مشابهة للبضاعةلأصلي ا  في العقدالدائن  يحصل بموجبها

عادة بيع البضاعة محل العقد المفسوخ الى إ، أو امشتريالدائن  إذا كان بموجب العقد المفسوخ

 ؛) منها٧٥الاتفاقية بموجب المادة ( ت عليهنصفي ضوء ما  ،ابائعالدائن  خر  إذا كانآمشترٍ 

بغية الحصول على تعويض بموجبها إذا ما توافرت شروطها،  ؛فقة البديلةلذا يمكن اللجوء للص

الشُّروط  من توافر بعض  فلا بدضرر الحصول على تعويض تكي يتسنى للم ؛ةالخاص

  .)١(مناسب

 التَّعويض   تناولت إذْ ؛)٢(ةالدوليالتِّجارة  ذهبت مبادئ اليندروا لعقودنفسه الاتجاه وفي 
أ، إذ بموجب إبرام صفقة بديلةائن جازت للد - اسواء كان بائع اأو مشتري -الذي فسخ العقد أن 

 ؛من ضررٍصابه أا عم المفسوخ، وحصل على تعويضٍ الأصلي    عن العقد بديلةً يبرم صفقةً
فق عليه في العقد، البديلة والسعر المتَّالصفقة  فيالسعر  بينالسعر  بالفرق في يتمثَّل

واشترطت المبادئ كذلك أن فقة  إبرام يتمالبديلة خلال مدة وطريقة معقولتين، بالإضافة الص

                                                             
)١٧٥المادة ( ) تنصعلى" إذا فسخ العقد وحدث على نحو  ١٩٨٠للبضائع  ) من اتفاقية فيينا للبيع الدولي

 ؛و قام بإعادة بيع البضائعأقام المشتري بشراء بضائع بديلة  نأمعقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ 
عر عند  فللطرف الذي يطالب بالتعويض أنيحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر الشراء البديل أو الس

 خرى".المستحقة الأ عادة البيع والتعويضاتإ
)٢وقام بإبرام  ،الدائن الذي فسخ العقد) من مبادئ اليندروا لعقود التِّجارة الدولية على " ٥.٤.٧المادة ( ) تنص

يغطي الفرق بين السعر  يحصل على تعويضٍ وبطريقة معقولة، يمكن أنمعينة عقد بديل خلال مدة 
 ضرارٍأ العقد البديل، وكذلك الحصول على تعويض عن أي عر فيصلي والسفق عليه في العقد الأالمتَّ

  ة".ضافيإ
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ائن  ة حصولالى إمكانيعنها التَّعويض  ضرار التي لا يمكنعلى تعويض مناسب عن الأالد
  البديلة.الصفقة  بموجب

 افلم تتناول بين طياتها صراحةً أو ضمنً ؛ة محل المقارنةشريعات الوطنيوبالنسبة للتَّ
للبضائع  فاقية فيينا للبيع الدوليالتي تناولتها اتِّ ،البديلةالصفقة  ساسأعويض على شارة للتَّإأي 

  .اة وكما سنرى لاحقًوالتي اشترطت فيها الفسخ والمعقولي ،)٧٥في المادة (

ة على بموجب القاعدة الخاصالتَّعويض   فقانون بيع البضائع الانكليزي اعتمد في
من  البديلة كطريقةالصفقة  على ، ولم ينص)١(للبضاعة الجاريالسعر  الفرق في الثمن بموجب

  عويض.ة في التَّالخاصبموجب القاعدة التَّعويض   طرق

ضأما بالنسبة للقانون المدني الفرنسي والقانون المدني العراقي والقانون المدني 
فلم يتطرقوا كذلك للتَّ ؛المصريبرام إسواء كانت عن طريق  ،ةعويض بموجب القاعدة الخاص

صفقة عر  أو عن طريق بديلةالسللبضاعة. الجاري  

بديلة، كما في حالة  ة إبرام صفقةمكانيإعلى  نصقد  المصريالتِّجارة  قانون ضنّأإلا 
فق عليه أو إخلال المشتري بدفع ثمن البضاعة المتَّ )٢(إخلال البائع بتسليم البضاعة محل العقد

طرق يجب التَّ مهمةٌ ملاحظاتٌ المصريالتِّجارة  ترد على نصوص قانون ، ولكن)٣(في العقد
  تي:اليها وهي كالآ

                                                             
  من هذا البحث. عر الجاري في المبحث الثانيطرق للس) كما سنتناول ذلك عند الت١َّ(
)٢٩٦المادة ( ) تنص على " إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع  ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم  ) من قانون التِّجارة المصري

فاذا لم يسلم البائع  ،يخطره بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها فللمشتري أن ؛في الميعاد المحدد في العقد
المبيع خلال تلك المدة جاز للمشتري أن أو ،مماثل للمبيع على حساب البائع يحصل على شيءن  يطالبه

للحصول على ذلك الشيء، وإذا كان للمبيع سعر  ؛وما دفعه بحسن نية ،من المتفق عليهرق بين الثَّبالف
من يطالب البائع بالفرق بين الثَّ أن - ا مماثلا لهفعلا شيئً لم يشترِ وأن -معلوم في السوق، جاز للمشتري 

سليم خلال عدم التَّ يخطر البائع  بأن سليم، وللمشتري أنالسوق  في اليوم المحدد للتَّ المتفق عليه وسعر
اخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخًنة في الأالمدة المعي، في هذه الحالة أن وله يطلب التَّعويض إن 

  كان له مقتضى".  
)٣ (تنص ) الميعاد ذا لم يدفع الثمن في إعلى"  ١٩٩٩لسنة  ١٧) من قانون التِّجارة المصري رقم  ٩٨المادة

قل أفإذا بيعت بحسن نية بثمن  ،بيع البضاعة للغير يعيد فق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشتري أنالمتَّ
في   معلوم البائع مطالبة المشتري بالفرق، إذا كان للبضاعة سعر فق عليه كان من حقِّمن المتَّمن الثَّ

فق عليه وسعر من المتَّيطالب المشتري بالفرق بين الثَّ أن - الم يقم بإعادة البيع فعلً نإو - السوق  فللبائع 
 من" .البضاعة في  السوق  في اليوم المعين لدفع الثَّ
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البديلة أو العقد البديل عن الصفقة  المصري المعقولية في إبرامالتِّجارة  لم يشترط قانون  - ١
ما أو من حيث الطريقة التي تتم بها الصفقة، وإنَّ ،سواء من حيث المدة ،الأصلي  العقد

كانت غير  حتى وإن ،البديلةفقة خذ بالصوبالتالي يمكن الأ ؛فقطالدائن  اشترط حسن نية
ائن  من حيث الوقت أو الطريقة ما دام ،معقولةالده اتفاقية حسن النية، وهذا خلاف توج

اة ( كما سنرى ذلك لاحقًفيينا التي اشترطت المعقولي.(  

الصفقة  البديلة، وإنما اجاز للدائن ابرامالصفقة  لم يشترط كذلك فسخ العقد قبل إبرام - ٢
 المتمثل في الفرق بين سعر البضاعة في العقد - التَّعويض بديلة والحصول علىال

  فقة  وسعرها في الأصليإحتى و -  البديلةالصفسخ العقد. نلم ي  

البديلة أو العقد الصفقة  علاه، فهل يمكن اعتبارأومن خلال الملاحظتين  ،مما تقدم
ة للقاعدة الخاص اوفقً ،االمصري تعويضالتِّجارة  بموجب قانونالدائن  برمهأالبديل الذي 

لى ذلك رأي في إللبضائع، كما ذهب  ة فيينا للبيع الدوليت عليها اتفاقيالتي نص ،عويضبالتَّ
  على حساب المدين؟ اتنفيذاً عيني تعد، أم )١(الفقه

نرى أن اا تنفيذًلَّإالمصري، ما هي التِّجارة  ) في قانون٩٨) والمادة (٩٦المادة ( نص 
اعيني على نفقة المدين اجبري، إشارت أكما  اوليست تعويضوذلك لعدم  ؛ةلى ذلك الاتفاقي

  .  البديلةالصفقة  اشتراط الفسخ قبل إبرام العقد البديل أو

فقة الص طرق لمفهوما من التَّولًأ فصيل، لا بدبالتَّالشُّروط طرق لهذه وقبل التَّ ،لذا
البديلة وبيان طبيعتها القانونيللحصول على ؛روط الواجب توافرهاطرق للشُّالتَّ ة، ومن ثم 

  تي:وكالآ ،بديلة من خلال إبرام صفقةالتَّعويض  

لَطْالمالأ بلُومفهوم : فقةالص البدلَية  

لَطْالمالثَّ بانبرامِإ من خلالِ على تعويضٍ للحصولِ اللازمةُ الشُّروطُ: ي صفقة بديلة  

 
 

                                                             
)١وفقً ؛للبضائع ) خالد أحمد عبد الحميد، فسخ عقد البيع الدوليطبعة ثانية، دون ١٩٨٠ة فيينا لعام ا لاتفاقي ،

  .٢٥٧، ص٤٣٨الفقرة  ٢٠٠١ناشر، 
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 

 

من الحصول على  (المضرور) في عقد البيع الدوليالدائن البديلة في قيامالصفقة  تتمثل
أو من السوق   بين الطرفين في العقد المفسوخ ، من  افق عليه مسبقًلما اتُّ ؛بضاعة مماثلة

خلال شرائها بأيالتعاقدية، بسبب إخلال المدين ؛طريقة أخرى ة وكما  في تنفيذ التزاماته
فسخ  وتم ،امشتريالدائن  فإذا كانو الشراء البديل، أ ،)بمكنة (الاستعاضة )١(يسميها البعض

فسخ  وتم ،ابائعالدائن  خر إذا كانآ ىبسبب إخلال البائع، أو اعادة بيع البضاعة لمشتر ؛العقد
لذا  ؛بسبب إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته كدفع ثمن البضاعة أو عدم استلامها ؛العق
سواء  ،الأصلي برام صفقة عن العقدإضرر في عقد البيع الدولي للبضائع له الخيار في تفالم

اكان بائع ٢(اأو مشتري(.  

وتشترط الاتفاقية لإبرام صفقة بديلة أن فسخ العقد يتم  أا، ذلك أولًالأصليالفسخ  ن
بيع البضاعة أو شراء كإعادة  ،في إبرام صفقة بديلة هضرر لحقِّتشرط مهم لاستعمال الم
يحدث ذلك على نحو معقولٍ بضائع بديلة، على أن، وخلال مدة زمنية فيها  معقولة تتم

في ضرر لحقِّتساءة استعمال المإلى عدم إشارة إفقة، في الص فقة  برامإهوبطريقة  ،البديلةالص
أبالمدين، ذلك  اتسبب ضررائن  نتخفيف الأتالمالد ضرار التي يمكن تجنبهاضرر من واجبه، 

أن والذي  ،ضراروهذا ما يسمى بواجب تخفيف الأ ،ب حصولهايتجنَّ أو كان في وسعه
 ضرر إبرام صفقةتأي يجب على الم رة على قيمة التعويض،سنتناوله من ضمن العوامل المؤثِّ

بديلة ترك الأ ،من تأريخ الفسخ خلال مدة معقولةتمر للمولا يإو ،شاء فعل ضرر إنألم يش ن 
  ترك.

يحق  ؛برام صفقة بديلة على نحو معقول وخلال مدة زمنية معقولةإوبعد فسخ العقد و
تائن المللدسعر البضاعة في العقد وسعر بين في الفرق يتمثَّل  ؛يحصل على تعويضٍ ضرر أن

، لف دولارٍأمائة الأصلي  كان ثمن البضاعة في عقد البيع أو إعادة البيع، كما لو ،الشراء
                                                             

)١  (٣٣٧، ص١٩٧٥ة، دون دار نشر، القاهرة، ثروت بدوي، دراسة في قانون التِّجارة الدولي .  
) لطيف جبر كوماني، علي كاظم الرفيعي، عقد البيع الدولي للبضائع، منشورات مكتبة السنهوري، بغداد، ٢(

 .١٨٧، ص٢٠١٢العراق، 
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وفُسخ العقد واضطر البائع لإعادة البيع عن طريق صفقة لف دولار، فمن حق أبثمانين  بديلة
لف دولارٍأ ونلا وهو عشرأ ،منينيحصل على تعويض يعادل الفرق بين الثَّ البائع أنا إذا ، أم

ذلك  ،فبيس له المطالبة بشيء ؛الأصلي أو بثمن مساوي للثمن في العقد ،باعها بأكثر من ذلك
ضرر هو تبهبوط سعر البضاعة، كذلك هو الحال فيما لو كان الم ليتمثَّ ه لم يصب بضررٍنَّأ

من الموجود في على عن الثَّأ نٍبثم لى فسخ العقد وشراء بضاعة بديلةإواضطر  ،المشتري
  .الأصلي   العقد

عنها  التَّعويض والتي لا يمكن ،خرىة الأعويضات المستحقَّلى التَّإكل ذلك بالإضافة 
بموجب القاعدة الخاصالتَّعويض ة، فيتم ة عنها بموجب القاعدة العاممن خلال عنصري 

السعر  فرقفي يتمثَّل  بموجب القاعدة الخاصةالتعويض والخسارة اللاحقة والكسب الفائت، 
البائع باع  نأأو  ،منينبين الثَّ ذا لم يكن هناك فرقٌإوالصفقة البديلة، ف الأصلي    بين العقد

  قل مما كان متفق عليه في العقدأ المشتري اشترى بثمنٍ نأأو  ،الأصلي  بثمن يزيد عن العقد
  ؛الأصلي رر بموجب القاعدة الخاصة لانتفاء افلا يستحق في مثل هذه الحالة تعويض١(الض(.  

 رر اأمائن الذي لحق الضل بمجموعة من الخسائر، كالنَّوالمتمثِّ ؛الدة فقات الخاص
عنها بموجب  التَّعويض فيتم ؛حن وغيرهاقل والشَّأو الخاصة بالنَّ وفحصها، بحفظ البضاعة

  فاقية.) من الات٧٤ِّوبموجب  المادة ( ،ة سابقة الذكرالعامالقاعدة 

البديلة كعملية الشراء البديلة أو عملية إعادة البيع الصفقة  فييتمثَّل  عويض هنا لاوالتَّ
في التَّعويض يتمثَّل  ماوإنَّ ،ت على ذلك صراحةًالاتفاقية نص نأالتي يقوم بها البائع، ذلك 

 الأصلي ة والبديلة، أي الفرق بين ثمن البضاعة الموجود في العقدالأصلي ينالفرق بين العمليت
، بالإضافة )٢(أم شراء اسواء كانت بيع ،البديلةالصفقة  ساسه اُبرمتأوالثمن الذي على 

) ٧٥عنها بموجب المادة (التَّعويض  ضرار التي لا يمكنخرى عن الأللتعويضات المستحقة الأ
  من الاتفاقية.

                                                             
ضائع، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ) محسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للب١(

  .٢٤٢ص
 دكتوراه) محمد منصور عبد الرزاق خيشة، الالتزام بالمطابقة في البيوع الدولية ( دراسة مقارنة)، رسالة ٢(

  .٤٠٣، صد.تلى مجلس كلية الحقوق جامعة المنصورة، إمقدمة 
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أما بالنسبة للطبيعة القانونيفقد اُختلف فيه وفي تكييفها، وقيل فيها  ؛فقة البديلةة للص

كالذي  ،اعيني اجاهات التي تتبعها، فهي ليست تنفيذًأكثر من رأي وحسب توجه القوانين والاتِّ

وهي الدول التي تتبع  ،عليه القانون الفرنسي والقانون العراقي والقانون المصري نص

 ،صل عند إخلال المدين هو اللجوء للتنفيذ العينيالأ نألى إالمدرسة اللاتينية، والتي تذهب 
فسخ العقد، وبحسب هذا الاتجاه لا يجتمع التنفيذ العينيمع الفسخ فإذا استحال ذلك ي، ا فالعقد أم

 نفَّأنفسخ أو ياذ عينًيأي عند التنفيذ العيني ، وبالتالي لا يمكن  ؛بين طرفيه ايبقى العقد قائم

 نأة فسخ العقد، أي البديلة اشترطت الاتفاقيالصفقة  في لأن ؛اعيني االبديلة تنفيذًالصفقة  اعتبار

  عن طريق إبرام صفقة بديلة.التَّعويض  هذه القوانين لم تناول

 لأن ؛)١(، كما ذهب رأي في الفقهاعيني االبديلة تعويضالصفقة  كذلك لا يمكن اعتبار

بين  اللمحكمة والعقد لا يزال قائمالدائن  من خلال تقديم طلب من قبل العيني يتم التَّعويض
  تي:وكالآ ،سبابألعدة  اعيني االبديلة تعويضالصفقة  لذا لا يمكن اعتبار ؛طرفيه ولم يفسخ بعد

١ -  التَّعويض العيني يجب أن ائن  بتقديم طلب من يتمللمحكمة، يطلب منها الحصول على الد

العقد، ولا يتم لمحلِ مماثلٍ شيء لَّإالعيني  التَّعويضائن، ا بموافقة المحكمة على طلب الد

ائن  فيقوم بها ؛فقة البديلةأما بالنسبة للصدون الحاجة لتقديم طلب للمحكمة أو موافقتها.الد  

البديلة الصفقة  ارفين، أمولا يتم الفسخ بين الطَّ ،اوالعقد ما يزال قائم العيني التَّعويض ميت - ٢

فيشترط لصحتها أن وبعدها يمكن  ،فسخ العقد اأولً يتمائن إبرام صفقة بديلة، كإعادة للد
  .امشتريالدائن  أو شراء بضاعة بديلة إذا كان ،ابائعالدائن  بيع البضاعة إذا كان

٣ -  التَّعويض المدين بديلً العيني قد يقدمها عن التزامه    في العقد، أو قد يحصل  الأصلي

ذن إوق، بعد الحصول على كشراء بضاعة مماثلة من الس ،المدين دون تدخّلالدائن  عليه

فقة  االمحكمة، أمالصائن  بواسطة البديلة فتتممن دون تدخل المدين أو إذن دائما الد

  المحكمة.
                                                             

ولى ، منشورات أرام صفقات بديلة، طبعة بإ) وليد خالد العطية، التنفيذ على حساب المدين عن طريق ١(
 .٢٦، ص٢٠١٧الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، 
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٤ -  ائن  لع التي يحصل عليهاالبضائع أو السبدل العقدالد  التَّعويض   تمثل محل ؛الأصلي 

التَّعويض  ا في محلالعيني، أمفيتمثل في الفرق بين ثمن  ؛بديلة عن طريق إبرام صفقة

  راء أو البيع البديل.البديلة أو سعر الشِّالصفقة  وثمنها فيالأصلي   البضاعة في العقد

ما هي وإنَّ ،ضررتالمالدائن  الذي يستحقهالتَّعويض  البديلة ليست هيالصفقة  نأأي  
نتيجة إخلال  ؛صابه من ضررأيستطيع من خلالها الحصول على تعويض مناسب عما  وسيلةٌ

؛المدين في تنفيذ التزاماته عة في العقد المفسوخ عن سعرها سعر البضاى الى تباين في مما أد
إذا  ؛مقابلٍ أي ضرر لن يحصل علىتائن الموبالتالي فالد ؛وعند إبرام صفقة بديلةالسوق  في

 ه، ولكنالضرر لانتفاء  ؛البديلةالصفقة  وقيمتها فيالأصلي   تساوت قيمة البضاعة في العقد
فيما لو  ،خرىة الأعويضات المستحقَّ) على الت٧٤َّيحصل بموجب القاعدة العامة في المادة (

فقة ة بالص) الخاص٧٥عنها بموجب (التَّعويض  والتي لا يمكن ،ضرارصابته بعض الأأ
  البديلة.

 جازتهاأالاستبدال التي مكنة ا لَّإالبديلة ما هي الصفقة  نألى إ )١(وهناك من يذهب
ائن استبدال جيز ( حسب هذا الرأي) للد)، والتي ت٤٦ُت عليها في المادة (ونص ،الاتفاقية

 بديلة برام صفقةإعن طريق  -فيما لو كانت غير مطابقة  - فق عليها في العقد البضاعة المتَّ
 للحصول على بضائع مشابهة لما اتفق عليه في عقد البيع الدولي ؛الأصلي عن العقد
  سباب:أطلاق لعدة خذ به على الإهذا الرأي غير دقيق ولا يمكن الأ ا إن، إلَّ)٢(للبضائع

                                                             
) انظر كل من محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية( دراسة خاصة في عقد البيع الدولي ١(

، ٢١٠، ص٢٠١٥، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، ٢٠٠٢للبضائع)، طبعة مصورة من طبعة 
، ٢٠١٨مال محمود عبد العزيز، البيع الدولي للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، ج

خلال بالتسليم  في عقد البيع الدولي للبضائع في حسام سيد عبد الرحيم، جزاء الإ :،  انظر كذلك٤٦٠ص
، ٢٠١٦سيوط، ألى مجلس كلية الحقوق في جامعة إمقدمة  دكتوراهرسالة  ،١٩٨٠ضوء اتفاقية فيينا عام 

لى مجلس كلية إمقدمة  دكتوراهحكام القانونية للبيوع الدولية، رسالة ، فارس مزيد المطيري، الأ٤٠٧ص
  .٣٧٦الحقوق جامعة عين شمس، ص

، انظر ٢٧٩، ص١٩٩٩) مصطفى كمال طه، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ٢(
العريني، القانون التجاري، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، ايضا علي البارودي، محمد فريد 

  .٣٧، ص ٢٠٠٠سكندرية، مصر، الأ
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 نألى إيشير  ،اا ومنطوقًللبضائع مفهوم ) من اتفاقية فيينا للبيع الدولي٤٦نص المادة ( اولاً:
مكنة الاستبدال تعني استبدال البضاعة المعيبة _التي سلمها البائع للمشتري بموجب عقد 

ص لا من قريب ولا ، ولا يفهم من النَّ)١(البيع الدولي_، بأخرى مطابقة لما اتفق عليه
من بعيد أن ة شراء بديلة عن العقديقوم المشتري بعملي  ما يخطر البائع ، وإنَّالأصلي

  طابق وعلى البائع استبدالها ببضائع مطابقة.بعدم الم

اثاني: وعند الحديث عن التَّ ،)٤٦ة مكنة الاستبدال في المادة (تناولت الاتفاقينفيذ العينيا، أم 
) عند الحديث عن القاعدة ٧٥في المادة( التَّعويض البديلة فتناولتها من ضمنالصفقة 
ة في التعويض.الخاص  

من صور  فهو صورةٌ ؛بين طرفيه اللبضائع قائم في الاستبدال لا يزال عقد البيع الدولي :اثالثً
التِّجارة  في بيوع التنفيذ العينيوعقد البيع الدولي للبضائع  ،ة بصورة عامةالدولي

بصورة بالنِّسبة، أما )٢(ةخاص ومن ثم يجوز  ؛فقة البديلة فيتم أولاً فسخ العقدللص
للمشتري إبرام صفقة عن العقد بديلة   الأصلي             .  

فقة  مما تقدم نلاحظ أناالبديلة ليست تنفيذًالص اعيني، وليست تعويضما هي وإنَّ ،ااً عيني
لى إتهدف  ؛التَّعويض ت عليها الاتفاقية كقاعدة خاصة فية نصذات طبيعة خاص قانونيةٌ قاعدةٌ

في ثمن  وكان هناك تفاوتٌ ،للبضائع ضرر في حالة فسخ عقد البيع الدوليتالمالدائن  تعويض
على القاعدة  ااستثناء أو قيد تعدالبديلة، ولا الصفقة  وثمنها فيالأصلي  البضاعة في العقد

ها.  ما هي تطبيقٌوإنَّ ،التَّعويض ة فيالعاممن تطبيقات  

الشُّروط  من مجموعة بديلة من خلال إبرام صفقة التَّعويض علىويشترط للحصول 
  سنتناولها في المطلب القادم من هذا المبحث.الشُّروط  الواجب توافرها، وهذه 

  

                                                             
شرف رمضان عبد العال سلطان، انتقال تبعة الهلاك في عقد البيع الدولي للبضائع، دار النهضة العربية أ) ١(

 .٢٩٧، ص٢٠١٠، القاهرة ، مصر، 
ولى، منشورات الحلبي الحقوقية ، أخلال بالتنفيذ في بيوع التِّجارة الدولية، طبعة ) أكرم محمد حسين ، الإ٢(

  وما بعدها. ٢١٢، ص٢٠١٧بيروت، لبنان، 
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 
 

 
رر والعلاقة السببية في الإخلال والض التَّعويض اللازمة لاستحقاقالشُّروط  لُتتمثَّ

ة في بموجب القاعدة الخاص التَّعويض لاستحقاق ؛ايضأواجب توافرها  والاعذار، وهي شروطٌ
اتفاقيللبضائع. ة فيينا للبيع الدولي  

 البديلة، فلا بدالصفقة  بموجب ضالتَّعوي ردنا الحصول علىأوإذا ما  ،بالإضافة لذلك
، فإذا ما )١(خاصة بالتعويض عن طريق إبرام صفقة بديلةالشُّروط  من توافر مجموعة من

، ة بالتعويض بموجب القواعد العامةفي المطالب اضرر قائمتيبقى حق الم ؛الشُّروطتخلفت هذه 
البديلة، الصفقة  وخاصة بموجب ،ةعويض بموجب القاعدة الخاصه يسقط بالمطالبة بالتَّولكنَّ

  تي:الآفي  الشُّروط تتمثَّلُ وهذه 

  :دقْالع خُسفَ - اأولً
في الفرق يتمثَّل  والذي؛ مناسب عن طريق إبرام صفقة بديلة للحصول على تعويض 

سواء كانت شراء بديل أو  ،البديلةالصفقة  وثمنها فيالأصلي   بين ثمن البضاعة في العقد
ضرر أو من قبل تالمالدائن  سواء من قبل ،الأصلي  فسخ العقد يتم ا أنولًأ بد بيع، لاعادة إ

 اعيني الا تعتبر تنفيذً حتى ؛الإبرام صفقة بديلة أولً ساسيأ المدين المخل بالتنفيذ، والفسخ شرطٌ
ا لَّإ، االصفقتين ثانيبين السعر  في فرقيتمثَّل  وللحصول على تعويض، )٢( على حساب المدين

                                                             
)١من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع على " إذا فسخ العقد وحدث، على نحو معقول ٧٥المادة ( )  تنص (

رى بشراء بضائع بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع، قام المشت وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن
عر  فللطرف الذى يطالب بالتعويض أنيحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البـديل أو الس

 ".٧٤عند إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة 
فعلاً لغرض تمكين الدائن من  الفسخيقع  ا في اشتراط أن) وهذا ما ذهبت اليه المحكمة  العليا في النمس٢(

، ١٩٩٨اذار ٩المحكمة العليا النمسا،  ٤٢٤قضية كلاوت رقم صلي، ابرام صفقة بديلة عن العقد الأ
تاريخ  rg/clout/?lf=899&lng=arhttps://www.uncitral.oتي: الآ القرار منشور على الموقع

  .١/٥/٢٠٢١الزيارة 
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و قبل تنفيذ المدين أ ،الذي يحتفظ بحقه في طلب الفسخ بتنفيذ التزاماته التعاقديةالدائن  إذا قام
التِّجارة  قانون المخل بالتزامه، وقد نصفسخ  حد المتعاقدين بحقِّأذا احتفظ أعلى "  المصري

أو  ،ذ ما يفرضه عليه العقد من التزاماتفقيامه خلال سريانها بتنفي ،العقد خلال مدة معينة
  .)١(خر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ"قبوله قيام المتعاقد الآ

والفسخ جزاء المدنيةلإخلال المدين وقيام مسؤولي شأن ،ته نفيذ والتَّ التَّعويض شأنه
وإنقاص الثَّ العينيمن، ياستخدامه  ضررتائن المجيز القانون للدفي حالات نة في عقد البيع معي
الدولي من الفداحة أو عندما يرتكب مخالفة  امعينً اللبضائع عندما يبلغ إخلال المدين حد

أو تجعل  ،يحصل عليه من العقد مما كان يأمل أنالدائن  تحرم من شأنها أن )٢(جوهرية
يكون عليه من  مما يتوقع أن، و تحرمه )٣(جلهأعدت من أالبضاعة غير صالحة للغرض الذي 

ألو  ،معين مركز قانونيالمدين نفَّ نالتعاقدي إخلال يحرم ،ةذ التزاماته ائن  ولم يصدر منهالد
.من توقعاته  

اثاني - إبرام قَفْصة بدلَية:   
يجب بعد فسخ عقد البيع الدضرر بإبرام صفقة بديلة عن تيقوم الم ولي للبضائع أن

فق عليها في العقد ، وذلك من خلال قيامه بشراء بضاعة بديلة عن البضاعة المتَّالأصلي  العقد
فقة فالص ؛اضرر بائعت، أو يقوم بإعادة بيع البضاعة إذا كان الماضرر مشتريتإذا كان الم

رقم المصري التِّجارة  جاز قانونأمن خلالها، وقد التَّعويض  البديلة أمر لازم للحصول على
برمت أعن تلك التي  بديلة برام صفقاتإة لأطراف العقد في حالات خاص ١٩٩٩لسنة  ١٧

ذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد إ" لىإع رشَ) ذهب الم٩٦العقد، ففي المادة (بموجب 
؛د في العقدالمحد يسلم البائع  فإذا لم ،يحددهانفيذ خلال مدة مناسبة يخطره بالتَّ فللمشتري أن

المبيع خلال تلك المدة جاز للمشتري أن للمبيع على حساب البائع مماثلٍ يحصل على شيء، 
للحصول على ذلك  ؛وما دفعه بحسن نية ،من المتفق عليهيطالبه بالفرق بين الثَّ نأو

                                                             
 .١٩٩٩لسنة  ١٧) من قانون التِّجارة المصري رقم ٥٦) المادة ( ١(
مقدمة  دكتوراه) رضا محمد ابراهيم عبيد، الالتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع، رسالة ٢(

 .٥٩٢ص، ١٩٧٩لى مجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة،إ
) سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الثاني، الطبعة الثامنة، دار النهضة ٣(

  .٢١، ص٢٠١٩العربية، القاهرة، مصر، 
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٩٨..."، كذلك المادة (الشيءالميعاد من في ذا لم يدفع الثَّإ" ت على) من القانون نفسه نص
ة يعيد بيع البضاعة للغير، فإذا بيعت بحسن ني نأعذار المشتري إجاز للبائع بعد  ؛المتفق عليه

وبالتالي ومن  ؛فق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق ..."من المتَّقل من الثَّأبثمن 
 للحصول على ؛وطاشترط عدة شر ع المصريرشَالم ابقة نرى أنصوص السخلال النُّ
 والتي ،وسواء كان بائعاً أم مشترياً ،البديلةالصفقة  ضرر من خلال إبرامتمن قبل المالتَّعويض 

  تي:الآفي  تتمثَّلُ

فق عليه في العقد، سواء كان لى تنفيذ التزامه المتَّإالدائن  عذار للمدين يدعوه فيهأتوجيه  ا:ولًأ
  سليم.التَّ بدفع الثمن أويتمثَّل  هذا الالتزام

اثاني: أن إذا كان المخلُّ -بيع البضائع محل العقد  يتم امشتري-  بحسن نيمن قبل البائع، أو  ة
أن إذا كان المخلُّ -راء بحسن نية الشِّ يتم من قبل المشتري وعدم قصد  - ابائع
  .)١(ضرار بالمدينالإ

وليست  ،ةًجدي البديلة حقيقيةًالصفقة  تكون ه يجب أننَّإومما تقدم ف ،بالإضافة لذلك
فقة  ساسأعلى التَّعويض  ة، عندها لا يتممجرد صفقة صوريساس أما على وإنَّ ،البديلةالص

عر الجاري للبضاعة في السوق.أخر كالس  

ولا تشترط الاتفاقية أن فقة  إبرام يتمالبديلة بنفس شروط ومواصفات العقدالص 
  إذْ ،الأصلي فقة  تختلف شروط من الممكن أنالصت بموجبها عن شروط البديلة التي تم

  .)٢(الأصلي   العقد

ولكن أي ةَشروط وأي فاقية مخالفتها عند إبرام صفقة بديلة، هل أجازت الاتِّ مواصفات
  أم شروط ومواصفات البضاعة محل العقد؟ ،هي شروط العقد بصورة عامة

المقصو نرى أنتختلف عن شروط  د بشروط ومواصفات العقد التي يمكن أن
أو فيما ونقلها، في كيفية دفع الثمن وكيفية شحن البضاعة  تتمثَّلُ البديلةالصفقة  ومواصفات

ق بمواصفات البضاعة كالنوع  والمنشأ، أي يجب سليم، وليس ما يتعلَّق بآلية الاستلام والتَّيتعلَّ

                                                             
 .١٢٥) سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص١(
 .٤٠٩صدر السابق، ص) حسام سيد عبد الرحيم، الم٢(
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فقة  البضاعة في أنعليه في العقد البديلة مشابهة لما هو متفقٌالص  ؛)١(الأصلي ذلك  لأن
وبالتالي يصعب مقارنتها بالعقد ،ة للبضاعةسيؤثر على القيمة الحقيقي ومعرفة الفرق  الأصلي
  البديلة.الصفقة  وثمنها في الأصلي  بين ثمن البضاعة في العقد

جهاز تكييف نوع جنرال بسعر معين  لفأفعلى سبيل المثال من تعاقد على شراء 
يذ التزاماته وبعد فسخ العقد، وماركة تجارية معروفة رصينة، يجب عليه عند إخلال البائع بتنف

عليه أن ولكن من نفسها مواصفات البضاعة نفسه، برم صفقة بديلة على النوع والمنشأي ،
عر  تكون بسعر مختلف عن الممكن أنفي العقدالس  أو  ،أو بطريقة تسليم مختلفة ،الأصلي

تختلف مواصفات  أن يكون البيع أو الشراء بثمن أجل، ففي هذه الحالة ليس هناك من ضيرٍ
تختلف  المفسوخ، ولكن بالمقابل لا يجب أنالأصلي  البديلة عن العقد وشروطها  الصفقة

  البديلة.الصفقة  مواصفات البضاعة في العقد المفسوخ عنها في

 ولىالأ حدى نتيجتين؛إرورة الى سيؤدي بالض لاختلاف في مواصفات البضاعةفا
البديلة، الصفقة  وثمنها فيالأصلي  في تقدير الفرق بين ثمن البضاعة في العقد بصعوبة تتمثَّلُ

وهذا مالا يمكن قبوله،  ،خرطراف على حساب الأفتتمثل بإثراء أحد الأ ؛النتيجة الثانيةا أم
مما  ،كثرأعلى وبسعر أبشراء بضاعة بديلة ذات منشأ  اضرر وكان مشتريتكما لو قام الم

  فقتين.وبالتالي يطالب بالفرق بين ثمن الص ؛المفسوخصلي الأ متفق عليه في العقد

كما يجب أن فقة  تتموليس بمجرد إخلال المدين بتنفيذ  ،البديلة بعد فسخ العقدالص
في عقد البيع الدولي للبضائع، أي يجب أن ا، ولا يكفي مجرد يكون الفسخ قد وقع فعلً التزاماته

أأو  ،ادر من المدينالإخلال، إذ من الممكن معالجة الإخلال الصعلى نّأالمدين يعلن  ن ه
  العيب الموجود في البضاعة. أو ،استعداد بإصلاح ومعالجة ما صدر عنه من إخلال

  :  ديلةالب الصفقة رامِبي إِف ةبالمعقولي ضررِتالم التزام - اثالثً
يعد ضابط المعقولية من أهم الضوابط التي تناولتها اتفاقيللبضائع  ة فيينا للبيع الدولي

معيار اوجعلته  من الحالات ليه  في كثيرٍإاللجوء  يتم، والتي أهمها طريقة إبرام صفقة بديلة 
ومطالبته  تمسك بحقه في إبرام صفقة بديلةالمفسوخ، إذا أوجبت على من يالأصلي  عن العقد

أي البديلة في وقت وطريقة معقولة، الصفقة  يبرم عما اصابه من ضرر، أن التَّعويض في

                                                             
، الجزء الثاني، طبعة اولى،  ٢٠١٠) امين دواس واخرون، شرح مبادئ اليندروا لعقود التِّجارة الدولية ١(

  .١٠٣٧، ص ٢٠١٧منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، 
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ومشدد والتَّعن التَّ ابعيد حاولة الإضرار بالمدين، عسف في استعمال حقهوتعد ة مسألة المعقولي
  .)١(عقد القاضي وحسب ظروف كلِّ وتخضع لتقديرِ ،وقائع تختلف من  حالة الى أخرى

 البديلة عن العقدالصفقة  أو طريقة معينة لإبرام انًمعي اولم تشترط الاتفاقية وقتً
 المفسوخ، وإنَّالأصليوبالتالي لا ؛وقت معقولينتكون بطريقة و ما اشترطت فقط أن من  بد

  ة من عدمه.بناء عليه الحكم بالمعقولي ساس الذي يتممعرفة ضابط المعقولية والأ

من  امن معرفة متى يكون التصرف معقولً اولًأ بد فاصيل لالذا وقبل الدخول بالتَّ
وما الأ ،عدمهليصرف من عدمها؟ة التَّة التي تعتمد لمعرفة معقولي  

 البديلة من قبِل الدائن، لاالصفقة  ة إبرامصرف أو مدى معقوليلمعرفة مدى معقولية التَّ
بد أن ممن هو بنفس  ،دراكبالشخص المعتاد سوي الإ يتمثَّلُ موضوعيٍ قاس ذلك بمعياري

  .)٢(ضررتالمالدائن  صفة

وفي نطاق اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لا يكفي أن يكون المعيار هو  الموضوعي
 واشتراط أن ،شدد أكثر في هذا المعيارما يجب التَّدراك فقط، وإنَّمعيار الشخص سوي الإ

وبظروفه المحيطة، وذلك الصفقة  الذي أبرم ،ضررتيكون هذا الشخص المعتاد بنفس صفة الم
  لسببين:

على عاتق  كبيرة ب عليها من التزاماتوما يترتَّ ،الدوليةالتِّجارة  عامل فيخطورة التَّ :اأولً
ب على توفير وما يترتَّ ،موال الكبيرة المستغلة في ذلكلى مقدار الأإطراف، بالإضافة الأ

  موال من علاقات متشعبة أخرى.هذه الأ

هم من  ،ولي للبضائعطراف عقد البيع الدأغلب أو ،الدوليةالتِّجارة  غلب المتعاملين فيأ :اثاني
 طراف عقد البيع الدوليأصحاب الاختصاص والخبرة في مجال عملهم، وقد يكون أحد أ

وغيرها من شركات  ،ة كشركات الاستيراد والتصديرشخاص معنويأللبضائع عبارة عن 
من نفس  -دراكعلاوة عن كونه سوي الإ-خص المتعاد يكون الشَّ لذا يجب أن ؛نتاجالإ

  .اغلبهم تجارأيكون  ترض أنفوالذي ي ،طراف العقدأصفة 

                                                             
للنشر والتوزيع، عمان ، ولى، دار الثقافة أسليم والمطابقة، طبعة ) نسرين سلامة محاسنة، التزام البائع بالت١َّ(

  . ٢٦٩، أكرم محمد حسين، المصدر السابق، ص٣٢٦، ص٢٠١١ردن، الأ
  .٤١١) حسام سيد عبد الرحيم، المصدر السابق، ص٢(
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بة، فالوقت المعقول والطريقة المعقولة تعني الوقت فالمعقوليناسة تعني الملائمة والم
عادة إسواء كانت  -البديلة الصفقة  تكون طريقة إبرام يجب أن المناسب والطريقة المناسبة، إذْ

ائن عند  فالد ؛وفي وقت معقول معقولٍ على نحوٍ تتم وأن ،معقولة -بيع أو شراء بضاعة بديلة
بإبرام صفقة قيامه لا بديلة بد جارية جراءات التي تفرضها الفطنة التِّع بعض الإبيتَّ أن

ل في المتمثِّ ،في ذلك الواجب الذي يقع على عاتقه امتوخي، )١(ائدةجارية السالتِّعراف والأ
" حيث قام البائع المتضرر  نألى إلمانية حدى المحاكم الأإ، وذهبت الضرر الالتزام بتخفيف

، )٢("اعادة البيع معقولًإا، في هذه الحالة لم يكن سعر تقريبالسعر  بإعادة بيع البضائع بربع
وبالتالي تستلزم  ؛)٣(ضررتوعدم تفاقمها على عاتق الم ،ضرار التي يمكن تجنبهاوتجنب الأ

  ضرر.توالذي يجب عليه دفعه للم ،الذي يقع على عاتق المدينالتَّعويض  الزيادة في قيمة

فقة  ا إذا كانتأمرمت بطريقة غير معقولة والبالصديلة أبوقت غير معقول، كأن 
 يتم عندها ، فلا)٤(بغية الاضرار بالمدين ؛سعار أو انخفاضهاضرر ارتفاع الأتالمالدائن  ينتظر

تَّعويضال فقة البديلة في حساب قيمةالاعتداد بالص ةبموجب القاعدة الخاص، ت عليها والتي نص
الغاية  البديلة، ولأنالصفقة  برامإفي تعامله والدائن  ةبسبب سوء ني ؛)٧٥الاتفاقية في المادة (

ثراء على حساب المدين، عندها الإوليس  ،الدائن الذي لحق الضرر هي جبر التَّعويض من
 لى قاعدةإ التَّعويض بموجبها، ويتم اللجوء في حسابالتَّعويض  ولا يتم ،البديلةالصفقة  تهمل

) منها، وهي الطريقة ٧٦فاقية في المادة (ت عليها الاتِّوالتي نص ،وقالجاري في السالسعر 
  الي. فصيل في المطلب التَّوالتي سنتناولها بالتَّ ،ةعويض بموجب القاعدة الخاصانية للتَّالثَّ

  
  
  

                                                             
 .٤٦١) جمال محمود عبد العزيز، المصدر السابق، ص١(
، القرار منشور ١٩٩٢، ايلول ٢٢، المانيا، Hamm/ المحكمة العليا لمنطقة ٢٧٧) قضية كلاوت بالرقم ٢(

تاريخ الزيارة  https://www.uncitral.org/clout/?lf=899&lng=arعلى الموقع    الاتي: 
١/٦/٢٠٢١.  

  .٢١٢، ص١) محمود سمير الشرقاوي، المصدر السابق، هامش رقم ٣(
  .٣٧٧ارس مزيد المطيري، المصدر السابق، ص) ف٤(
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 
 

تمهيد وتقسيم:  
ه والمطالبة بالتعويض وفق باستخدام حقِّ  - اكان أم مشتري ابائع -ضررتإذا لم يقم الم

المفسوخ،  الأصلي عن العقد بديلة على إبرام صفقة والتي تنص ،) من الاتفاقية٧٥المادة (
) ٧٦بموجب المادة ( عويضيطالب بالتَّ ضرر أنتفللم ؛كإعادة البيع أو شراء بضائع بديلة

السوق  بين سعر البضاعة في السعر  ضرر الحصول على الفرق فيت، والتي تجيز للم)١(منها
الدائن  يحصل عليه الذي يمكن أنالتَّعويض  ل، وهذا الفرق يمثِّ)٢(الأصلي   وسعرها في العقد

 )٣(للبضائع، ويذهب رأي نتيجة إخلال المدين بتنفيذ التزاماته في عقد البيع الدولي ؛ضررتالم
عويض توالذي يطلق عليه ال، التَّعويض وع منفي مثل هذا النَّ الضرر لى عدم اشتراط وقوعإ

  المجرد.

عنها بموجب  التَّعويض والتي لا يمكن ،خرىة الأعويضات المستحقَّلى التَّإبالإضافة  
ليس  نأة، ذلك أي بموجب القاعدة العام ،)٧٤(ض عنها بموجب المادةما يعو)، وإن٧٦َّالمادة (

في ة، كالنفقات التي بذلها المشتري عنها بموجب القاعدة الخاصالتَّعويض  ضرار يمكنالأ كلُّ
  م وحفظ البضاعة على سبيل المثال.سبيل تسلُّ

ها تناولته في مادة نَّأالجاري في السوق، على الرغم من السعر  ولم تُعرف الاتفاقية
 ا إنبناء عليه، إلَّالسوق   الجاري في السعر  تقدير دت الكيفية والوقت الذي يتموحد ،مستقلة

 االمستخدم عمومالسعر  ه "الجاري بأنَّالسعر  فتالدولية عرة التِّجار مبادئ اليندروا لعقود
                                                             

)١ ( تنص ) ٧٦المادةوكان هناك  ،إذا فسخ العقد -١على "  ١٩٨٠للبضائع  ) من اتفاقية فيينا للبيع الدولي
راء أو بإعادة البيع بموجب فللطرف الذي يطالب بالتعويض، إذا لم يكن قد قام بالشِّ ؛جار للبضائع سعر

خرى المستحقة وكذلك التعويضات الأ ،يحصل على الفرق بين السعر المحدد في العقد أن ٧٥المادة 
رف الذي يطلب التَّعويض قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع ومع ذلك إذا كان الطَّ،  ٧٤بموجب المادة

 ،ابقةالس لأغراض الفقرة -٢ا من السعر الجاري وقت الفسخ يطبق السعر الجاري وقت تسلم البضائع بدلً
عر السعر الجاري هو السفأن السو إذا لم يكن ثمن أ ،يتم فيه تسليم البضائع ائد في المكان الذي ينبغي أن

ا مع مراعاة الفروق في تكلفة نقل ا معقولًخر يعد بديلًآعر في مكان فالس ؛سعر سائد في ذلك المكان
  البضائع".

 .١٩٠عي، المصدر السابق، صلطيف جبر كوماني، علي كاظم الرفي ) ٢(
  .١٨٠، ص١٩٨٤) رضا عبيد، القانون التجاري، الطبعة الخامسة، مطابع شركة النصر، ٣(
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أو المكان الذي كان يجب  ،نفيذفي مكان التَّ مماثلة والذي يجري في ظروف ،داءلنفس الأ
لبضائع البائع في السوق   الذي يحدد عادةً في السعر  ه "ف كذلك بأنَّ، وعر)١(تنفيذه فيه..."

  .)٢("مماثلة وع وفي ظروفنفس النَّ

سعر بضاعة مشابهة للبضاعة  بأنَّهالجاري السعر  ه يمكن تعريفنَّإف ؛ممما تقدو 
أو أي  ،سليمالموجود في مكان التَّالسوق   المفسوخ، في الأصلي   المتفق عليها في العقد

لهذه البضاعة، وقت فسخ العقد أو وقت  افعلي اويعتبر سوقً ،فق عليه الطرفانأخر يتَّ مكانٍ
  إذا كان هناك تسليم قبل الفسخ.   ،التسليم

  عن فرق سعر البضاعة الموجودة في  السوق عر الجاري فيللس اوفقً التَّعويض ويتم
  لى عملية شراء أو بيع.إوبين سعرها في العقد من دون الحاجة السوق 

 ر عن نُعب بالمعنى الواسع لا الضيق، إذ يجب أن السوقكما يجب تفسير مصطلح 
ما كل مركز تجاري أو مجمعات متخصصة في تجارة ة فقط، وإنَّبالبورصات العالمي السوق

السأسوق تتوافر فيه  كلَّ لع، أو بالأحرى فأنأة للبضائع والسلع من الممكن سعار رسمين 
  .)٣(الجاريالسعر  نعتمده في تحديد

لمعرفة  ؛وسعرها في العقد المفسوخالسوق عد ذلك نقارن بين سعر البضاعة في ب
ائن  كتعويض للدائن المضرور، ولا يستحق ؛الفرق بينهما والحكم بهالدإذا ما تساوى  اتعويض

، الضرر وذلك لانتفاء ؛السوقعر الجاري للبضاعة في من في عقد البيع المفسوخ والسالثَّ
 فرقٌهناك  وكان ،ضرر فيما لو فسخ العقدتمن الذي يواجه المبالفرق في الثَّ   يتمثَّلُ عويضفالتَّ

مثِّ)٤(عرينبين السرر ل، وهذا الفرق يائن صابأالذي  الضنتيجة إخلال المدين بالتَّ ؛الدا نفيذ، أم
حد شروط أوبالتالي انتفى  ،الضرر ففي هذه الحالة انتفى ؛السعر في إذا لم يكن هناك فرقٌ

                                                             
 ).٦،٤،٧المادة () ١(
القرار منشور على ، ٢٢/٩/١٩٩٨، المانيا، celloالمحكمة العليا لمنطقة   ٣١٨قضية كلاوت رقم ) ٢(

تاريخ الزيارة  https://www.uncitral.org/clout/?lf=899&lng=arالموقع    الاتي: 
١/١٢/٢٠٢٠.  

  .٤٦٢جمال محمود عبد العزيز، المصدر السابق، ص) ٣(
  .١٠٤٠اني، مصدر سابق، صخرون، شرح مبادئ اليندروا، الجزء الثَّآأمين دواس و) ٤(
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لى إبالإضافة  ،الضرر مع اا وعدميدور وجودالتَّعويض  نأائن، ذلك للد التَّعويض   استحقاق
خرى.الأ التَّعويض ة شروط استحقاقبقي  

عر الجاري وأخذت بالس ،ةالدوليالتِّجارة  جاه ذهبت مبادئ اليندروا لعقودوبنفس الاتِّ
صابه من ضرر، أا عمالدائن  ة التي يمكن من خلالها تعويضالقاعدة الخاصنواع أكنوع من 

في  يتمثَّل يحصل على تعويض ولم يقم بإبرام صفقة بديلة، أن ،ائن بعد فسخه للعقديجوز للد إذْ
 نأ، و)١(وقالمفسوخ وسعرها الجاري في السالأصلي   الفرق بين سعر البضاعة في العقد

عر  دت المكان الذي يمكن اعتمادالمبادئ حدالجاري فيهالس، يتم اللجوء  والوقت الذي بموجبه
عر  وق لتحديدللسالجاري للبضاعة، وهذا نفس السفاقيةت عليه الاتِّما نص، دت والتي حد

الوقت الذي يجب فيه اللجوء للسوق.وق ومكان الس  

 لى إمكانيةإفقد ذهب القانون الانكليزي لبيع البضائع  ؛ةوطنيشريعات الأما بالنسبة للتَّ
من خلال الفرق بين ثمن البضاعة في السوق عر الجاري للبضاعة في للس اوفقً ،التَّعويض

أا وق، إلَّالعقد وثمنها في الس؛القانون الانكليزي على عكس المبادئ ن على الوقت  فقد نص
ساسه أعلى  الذي يتمعر  وق وتحديداللجوء للسالجاري، ولم ينص على المكان الذي يجب الس

أن وق ساسه تحديد أعلى  يتمعر  لمعرفة  ؛الس٢(الجاريالس(.  

وق، على وقت الجاري للبضاعة في السالسعر  واعتمد القانون الانكليزي في تحديد
وسواء كان تسليم على دفعات، وإذا لم يتم تحديد   ،سليم سواء كان متفق عليه في العقد أم لاالتَّ

في الوقت الذي رفض  -وقت حساب ثمن البضاعة في السوق - فيتم تحديده  ؛موعد التسليم
  .)٣(سليم، أو وقت رفض البضاعة من قبل المشتريفيه البائع التَّ

                                                             
)١ ( تنص ) ١) من مبادئ اليندروا  لعقود التِّجارة الدولية على " ٦،٤،٧المادة- ولم  ،ائن الذي فسخ العقدالد

للإداء المتفق عليه، الحصول على تعويض يغطي الفرق  اجاري ايستطيع إذا وجد سعر يقم بإبرام عقد بديلٍ
في يوم الفسخ، وكذلك الحصول على تعويض  صلي والسعر الجاريبين السعر المتفق عليه في العقد الأ

  ضافية...". إضرار أعن أي 
)٢ ( تنص ) ٣) على " ٣/٥١المادة- ا في في الحالة التي يكون فيها شراء البضاعة محل العقد ميسور

ت السوق  في الوق من المتفق عليه في العقد وسعرمعيار التَّعويض يكون هو الفرق بين الثَّ نإف  ؛السوق
ففي الوقت الذي يرفض  ؛سليمذا لم يكن هناك ميعاد للتَّإو ،م فيها البضاعةسلَّن تُأو الاوقات التي ينبغي أ

عند وجود سوق للبضائع، يكون سعر  السوق  أو السعر  -٣)  على " ٣/٥٠فيه التسليم" وكذلك المادة (
 ذا لم يكن هناك وقتٌإ أو ،قبول البضائعو الاوقات التي كان من المفروض فيها أ ،الحالي في ذلك الوقت

للقبول وقت الرفض ".  محدد 
 . ٣٠٨نسرين سلامة محاسنة، المصدر السابق، ص) ٣(
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أما بالنسبة للقانون المدني الفرنسي الجديد والقانون المدني والقانون العراقي المدني 
 للقاعدة الخاصة وبطريقة اوفقً ،ضررتة تعويض الممنهم على إمكاني افلم ينص أي ؛المصري
ساسه تحديد المكان والوقت أما اكتفوا بوضع معيار يمكن على الجاري في السوق، وإنَّالسعر 

فيه حساب ثمن البضاعة في حالة عدم تحديد ثمنها في العقد. الذي يتم  

لمعيار  امن إذا كان وفقًتحديد الثَّ نألى إ )١(يذهب القانون العقود الفرنسي الجديد إذْ
عر  كمعيار - محددالجاري في السوقالس- كما لو لم يكن هناك  اولم يكن هذا المعيار موجود
للبضاعة محل  جار ولكن ليس فيه سعر ،كان هناك سوقٌ ص، أوفي المكان المخص سوقٌ

وق قرب سوق متاح تتوفر فيه صفات ألى إاللجوء  العقد، عندها يتمالسفاق على الاتِّ الذي تم
  ساسه.أالجاري على السعر  تحديد

أما القانون المدني العراقي والقانون المدني ألى إفقد ذهبا  ؛المصريوق  مكان  نالس
الذي يتم عر  وبالتالي ؛بغية تحديد الثمن ؛ليهإجوع الرالجاري للبضاعة، والوقت الذي يجب الس

أن هناك  سليم، فإذا لم يكنالوقت الذي يجب فيه التَّوق، يكون هو المكان ويتم فيه الرجوع للس
 والتي تنص ،ائدةوالعادات التجارية السجوع للعرف ، عندها يجب الرسليممكان متفق عليه للتَّ

  في ذلك الوقت. سعاره ساريةًأمكان معين هو من تكون  نأعلى 

ليه القانون المدني العراقي إبعد مما ذهب ألى إالمصري التِّجارة  وذهب قانون
صل يح أن اأم مشتري اسواء كان بائع ،ضررتائن المفقد أجاز للد ؛والقانون المدني المصري

  على الفرق بين ثمن البضاعة المسمى في العقد وثمنها الجاري في السوق.

 ا أنمإسليم، فللدائن( المشتري) بالتزامه بالتَّ وأخلَّ )٢(نفيذ هو البائعفإذا كان المدين بالتَّ
إذا كان لها ثمن معلوم في )٣(وقيطالب بالفرق بين ثمن البضاعة في العقد وثمنها في الس ، 

                                                             
على " اذا كان الثمن أو أي عنصر أخر في العقد، واجباً تحديد الى مؤشر فير )  ١١٦٧)  تنص المادة (١(

 ب مؤشر له".موجود أو لم يعد موجوداً أو متاحاً فيستبدل به اقر
)٢من قانون التِّجارة المصري على " ... وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز  ٩٦المادة ( )  تنص (

فق عليه وسعر  من المتَّيطالب البائع بالفرق بين الثَّ ا له، أنا مماثلًشيئً -فعلا  -لم يشتر  نإللمشتري و
عدم التسليم خلال المدة المعينة في  يخطر البائع  بأن أن وللمشتريسليم، السوق في اليوم المحدد للتَّ

 كان له مقتضى".   يطلب التَّعويض إن وله في هذه الحالة أن ،اخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخًالأ
  .١٢٥)  سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الثاني، مصدر سابق ، ص٣(
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، )١(إذا كان له مقتضى صابه من ضررٍأا يفسخ العقد ويطالب بالتعويض عم ، أو أنالسوق
  وهما الخسارة اللاحقة والكسب الفائت. ،الضرر بعنصرييتمثَّل  والتعويض هنا

ولم يقم بتنفيذ التزامه المتمثل بدفع ثمن  ،)٢(نفيذ هو المشتريوقد يكون المدين بالتَّ
يحصل على الفرق بين ثمن البضاعة في العقد  البضاعة محل العقد، عندها يجوز للبائع في أن

  الجاري. السوق   وثمنها في 

السعر  ومن خلال ،البديلةالصفقة  اللجوء للتعويض عن طريق حوال يتمالأ وفي كلِّ
  تي:لآوكا ،الجاري في حالتين

وق، إذا فُسخ العقد ولم الجاري للبضاعة في السالسعر  عويض عن طريقاللجوء للتَّ يتم -اأولً
تكن شراء بضائع بديلة أو إعادة  ، كأنالأصلي  لدائن بإبرام صفقة بديلة عن العقدايقم 

الصفقة  ضرر بإبرامتبيع البضائع محل العقد المفسوخ، سواء كان بسبب عدم رغبة الم
االبديلة عد المطالبة بالتَّاأو سهو ن سعر يبعويض من خلال الفرق ، عندها يمكن له

  .)٣(البضاعة في العقد والسعر الجاري في السوق

اثاني- يتم ضرر ت، إذا فُسخ العقد وأبرم المالتَّعويض كذلك لتحديد مقدار ؛عر الجارياللجوء للس
رمت على نحو بها أُنَّأن فيما بعد البديلة تبيالصفقة  هذه صفقة بديلة بعد الفسخ، ولكن
فقة  غير معقول، ويقصد بذلك أن؛تكون غير معقولةالص غير  إبرامها على نحوٍ إذا تم

غير معقول، الصفقة  برامها غير معقولة، أو إذا كان وقت إبرامإأي طريقة  ،معقول
البديلة غير الصفقة  نأضرار بالمدين، فإذا ثبت أو بقصد الإ اهمالًإسواء كان ذلك 

تعويض  سواء من حيث الطريقة أو من حيث الوقت، عندها تهمل ويتم ،معقولة
                                                             

سكندرية، مصر، ولى، دار الفكر الجامعي، الأأبراهيم سيد احمد، العقود التجارية فقها وقضاء، طبعة إ) ١(
 .١١، ص ٢٠١٥

)٢ (تنص ) ٩٨المادةمن قانون التِّجارة المصري على" ... إذا كان للبضاعة سعر ( وق  فللبائع  معلومفي  الس  
يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في   أن -ا لم يقم بإعادة البيع فعلً نإو -

  السوق  في اليوم المعين لدفع الثمن" .
على " كانت قيم الفحم  ، نص ١٩٩٦ول في تشرين الأ  ٨٧٤٠) قرار غرفة التِّجارة الدولية رقم ٣(

الطرف المتضرر الذي لم  وباستطاعة ،ها اعتمدت على احتياجات المشتري وشروط الشحننَّموضوعية لأ
٧٤ا بمقتضى المادة (يقدم طلب (أن ) ه لم يعقد نَّأ) فقط، طالما ٧٥يحصل على تعويض بمقتضى المادة

   بديلة" صفقةً
https://www.uncitral.org/clout/?lf=899&lng=ar  ١/٥/٢٠٢١تاريخ الزيارة.  
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 ب على ذلك  أثرالبديلة، ويترتَّالصفقة  ساسأعر الجاري لا على للس اوفقً ؛ضررتالم
مهم ائن  بمصير النفقات التي بذلهايتمثَّل    ا؛جدفقة  برامإلغرض الدوتبين  ،البديلةالص

 اأي ،هماله أو سوء نيتهإبسبب  ؛ففي هذه الحالة يتحمل هذه النفقات ؛ها غير معقولةنَّأ
  كان السبب ولا شيء على المدين من هذه النفقات.   

الذي  الأصلي  فالسعر الجاري هو سعر بضاعة مشابهة للبضاعة في العقد ؛مما تقدم
تم عر  شابه من حيث النوع والكم، ويقاسهذا التَّ يتمثَّل فسخه، ويجب أنفي العقدالس   الأصلي 

وق عر الجاري في المفسوخ بالسالس، عر  يكون هذا ويجب أنالساحقيقي وليس مجرد  ،افعلي
ما يحسب الفرق بين سعر العقد من قبِل أحد الطرفين، إذ لا يعتد بالتوقع، وإنَّ ع أو تخمينتوقُّ

  .الفعليالسوق   وسعر 

 بموجبه حساب الذي يتمالسوق  الجاري، ومكان السعر  سبة لوقت حسابأما بالنِّ
  اليين:   الجاري، فهذا ما سنتناوله في الفرعيين التَّالسعر 

الأ المطلبوقتُلُو : عرِ تحديدالس الجاري للبضاعة  

الثَّ المطلبانيوق  : مكانالسعرِ بتحديد الخاصالس الجاري  
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 
 

لر أسعار البضائع والستتغيمتأثرة بعدة عوامل كالعرض والطلب أو  ؛خرلآ ع من وقت
خرى والتي تكون متوفرة في وقت توافر العملة الصعبة من عدمه، وغيرها من العوامل الأ

سواء  ،عواملثمان البضائع عند توافر هذه الألذا نرى تفاوت  ؛وقاتمعين دون غيره من الأ
  وقات متفاوتة مختلفة.أ، وفي اأو صعود اكان ذلك هبوطً

سليم في التَّ وقد يتم ،ه يبرم في وقت معيننَّإف ؛بة لعقد البيع الدولي للبضائعوبالنس
للبضاعة، ففي هذه الحالة على أي  أو قد يفسخ العقد دون تسليمٍ ،أو وقت أخر نفسه الوقت

 ؛الجاري للبضاعةالسعر  وق لمعرفةبغرض اللجوء للس ؛طراف أو القاضيوقت يعتمد الأ
  لغرض الحصول على التعويض؟ الأصلي؛ بسعرها في العقد نتهوبالتالي مقار

هناك  أم وقت التسليم إذا كان ،أم وقت الفسخ ،وقت إبرام العقدالسوق فهل يؤخذ بسعر 
  تسليم للبضاعة، أم وقت الإخلال بالتنفيذ؟

 لغرض معرفة ؛وقة فيينا للبيع الدولي للبضائع في تحديد وقت اللجوء للسفاقيذهبت اتِّ
  تي:وكالآ ،فريق بين حالتينلى التَّإالجاري للبضاعة، السعر 

  :  سليمِالتَّ قبلَ خِسوع الفَقُو الةُح - اأولً
عر  حساب في هذه الحالة يتموق الجاري للبضاعة في السوقت فسخ العقد، أي إن الس

ساسه حساب الفرق بينه أعلى  الذي يتم ،الجاريالسعر  ثمن البضاعة في ذلك الوقت يكون هو
الدائن  الذي يحصل عليهالتَّعويض  خر، وهذا الفرق هوآ اوليس وقتً ،الأصلي ثمنها في العقدو

  ضرر.تالم

اثاني - قُوالفسخِ وع سليمِالتَّ بعد :  
وكان المشتري قد تسلم البضاعة محل العقد من  ،فسخ عقد البيع الدولي للبضائع إذا تم

ع الجاري هو لفيه حساب الس الوقت الذي يتم نأت الاتفاقية على نصهذه الحالة  فيف ؛البائع
، وليس كما ذهب رأي )١اأو معنوي اسليم فعليمر سواء كان التَّوقت تسليم البضاعة، ويستوي الأ

لى إولم تُشر  ،سليم فقطالاتفاقية اشترطت التَّ نإ، إلا الفعليسليم باشتراط التَّ )٢(في الفقه

                                                             
 .٢٤٧فارس مزيد المطيري، المصدر السابق، ص ) ١(
، وانظر كذلك محمود سمير الشرقاوي، المصدر السابق، ٢٤٣) محسن شفيق، المصدر السابق، ص٢(

  . ٢١٣ص
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يكون التَّ ضرورة أنإ، بالإضافة لذلك فاسليم فعليمعظم التَّ نشريعات تساوي بين التسليم الفعلي 
والتسليم المعنوي نفسها ولهما القيمة القانونية ،أو الحكمي     .  

السوق  عر الجاري فيسليم يكون هو وقت اللجوء للسوالوقت الذي يثبت فيه التَّ
والاضرار بالمدين،  بسوء نيةالدائن  فوذلك خشية تصر ؛ومقارنته بالسعر المحدد في العقد
؛)١(ومن ثم طالب بالفسخ ؛سعارر الأكما لو انتظر المشتري لحين تغي حسب لذا يجب أني 

  .)٢(سليمالجاري وقت التَّالسعر 

التِّجارة  سبة لمبادئ اليندروا لعقودا بالنِّأمألى إفقد ذهبت  ؛ةالدولين الوقت الذي يتم 
عر  لمعرفة ؛وقفيه اللجوء للسولم تُ ،هو وقت الفسخ بصورة عامة ،الجاري للبضاعةالسز مي
هناك  كانفسواء على العكس من موقف الاتفاقية،  تسليم للبضاعة أم لا،هناك  بين ما إذا كان

   هو وقت فسخ العقدالسوق الجاري للبضاعة في السعر  فأن وقت تحديد؛ تسليم أم لا
  ٣(الأصلي(.  

 لى تحديد الوقت الذي يتمإنكليزي ذهب القانون الإ ؛ فقدالوطنية شريعاتوبالنسبة للتَّ
المتعاقدين، إذا لم ادر من أحد وق، بحسب وقت الإخلال الصالجاري في السالسعر  فيه تحديد

  سليم متفق عليه في العقد.ميعاد للتَّهناك  يكن

نكليزي، هو لقانون بيع السلع الإ االجاري وفقًالسعر  ة في تقديرساسيالقاعدة الأ نأأي 
ن، عندها يكون الوقت هو وقت  على ميعاد تسليم معي اتفاقٌهناك  ا إذا لم يكنسليم، أموقت التَّ
  .)٥(، أو وقت رفض القبول من قبل المشتري)٤(سليمبالتَّالإخلال 

ألى إ )٦(في الفقه وليس كما ذهب رأيوقت التقدير هو وقت صدور الإخلال بالتنفيذ  ن
صل والذي الأ نإا إلَّ ؛وابكان هذا الرأي على جانب كبير من الص نإمن قبل المدين بها، و

السعر  ساسه تحديدأالوقت الذي يجب على  نأنكليزي، هو ليه القانون الإإيطابق ما ذهب 

                                                             
  .٢٧٠)  أكرم محمد حسين، المصدر السابق، ص١(
؛ ٤٠٦، محمد منصور خيشة، المصدر السابق، ص٣٢٩نسرين سلامة محاسنة، المصدر السابق، ص) ٢(

  .٢٧٠اكرم محمد حسين، المصدر السابق، ص
 ) سالفة الذكر من مبادئ اليندروا.٦.٤.٧المادة ( ) ٣(
  نكليزي.) سالفة الذكر من قانون بيع السلع الإ٣/٥١المادة () ٤(
  نكليزي.من قانون بيع السلع الإ ) سالفة الذكر٣/٥٠المادة () ٥(
  .٢٤٩وليد خالد عطية، التنفيذ على حساب المدين عن طريق إبرام صفقة بديلة، مصدر سابق، ص) ٦(
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 ومن ثم ؛اسليم متفق عليه مسبقًللتَّ ميعادهناك  سليم، وإذا لم يكنهو وقت التَّالسوق الجاري في 
  خلال بالعقد. نأخذ بوقت الإ

 لتحديد وقلم يذكر بين طياته وقت اللجوء للس الفرنسي سبة للقانون المدنيأما بالنِّ
ة اللجوء مكانيإلى إ -كما ذكرنا في مقدمة هذا المطلب - شارأما نَّإو ،الجاري للبضاعةالسعر 

وبحسب المادة  ،إذا لم يوجد معيار يحدد ذلك ،لتحديد الوقت ؛و مؤشرأقرب معيار ألى إ
)١١٦٧إلا إن ،ألى إالقانون المدني العراقي والقانون المدني المصري ذهبا  ) منهوقت  ن

القانونيين  نأ، على الرغم من )١(سليميكون وقت التَّ السوقعر الجاري في للس امن وفقًتحديد الثَّ
 ة عن طريق الفرق بين سعر البضاعة في العقدللقاعدة الخاص اوفقً التَّعويض   لم ينصا على

وسعرها الجاري في السوق، وإنَّ الأصليوق  ا لسعرالمبيع وفقًا على تحديد ثمن ما نصفي الس
  لسعر السوق.  امن يكون وفقًالثَّ نأرفين على فق الطَّمن في العقد أو اتَّحالة عدم تحديد الثَّ

السعر  خر في تحديد الوقت اللازم لتحديدآ له رأي المصريالتِّجارة  قانون نأا إلَّ
 ؛سليمبتنفيذ التزامه بالتَّ نفيذ هو البائع وقد أخلَّالجاري للبضاعة في السوق، فإذا كان المدين بالتَّ

عر  تحديد فالوقت الذي يتموقالجاري للبضاعة في السساسه هو الوقت المحدد أعلى  الس
بتنفيذ التزاماته  خلَّأا إذا كان المدين بالتنفيذ هو المشتري وقد ، أم)٢(لتسليم البضاعة في العقد

هو الوقت المحدد لدفع السوق ساسه تحديد سعر أعلى  ي يتمفالوقت الذ ؛بموجب العقد
  .)٣(منالثَّ

الجاري السعر  لمعرفة ؛وقجوع فيه للسلوقت الذي يجب الربا فيما يتعلَّقهذا 
فهذا ما  ؛الجاريالسعر  ساسه معرفةأالذي ينبغي على السوق  ا بالنسبة لمكانأمللبضاعة، 

  سنتناوله في الفرع الثاني.    
                                                             

)١ (تنص  ) أ_ وإذا اتفق على ٢) م القانون المدني العراقي على " ٢/٥٢٧المادةوق ن؛الثمن هو سعر الس  
يكون الثمن سعر وجب عند الشك أن وق في المكان والزمان الذين يجب فيهما تسليم المبيع الس

  .) من القانون المدني المصري٢/٤٢٣للمشتري..."، تقابلها المادة (
)٢ (تنص )٩٦المادةعلى "وإذا كان للمبيع سعر معلوم في   ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم  ) من قانون التِّجارة المصري

من المتفق عليه وسعر  يطالب البائع بالفرق بين الثَّ أن - ا لهمماثلًا لم يشتر شيئً نإو -السوق جاز للمشتري
  سليم...".السوق  في اليوم المحدد للتَّ

)٣ (تنص )٩٨المادةعلى " إذا لم يدفع الثمن في الميعاد  ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم  ) من قانون التِّجارة المصري
فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل  ،يعيد بيع البضاعة للغير عذار المشتري أنإجاز للبائع بعد  ؛المتفق عليه

واذا كان للبضاعة سعر معلوم في   ،كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق ؛من المتفق عليهمن الثَّ
من المتفق عليه وسعر يطالب المشتري بالفرق بين الثَّ نأ - ا لم يقم بإعادة البيع فعلً نإو -فللبائع  ؛السوق

  من".بضاعة في السوق في اليوم المعين لدفع الثَّال
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 
 

عر  اني الذي يرتكز عليه تحديدمر الثَّا الأأمبعد وقت تحديد  - الجاري للبضاعةالس
ساسه أالجاري، والذي على السعر  ساسه تحديدأعلى  الذي يتمالسوق   فهو مكان ؛  - السعر

 منين يكون هون الفرق بين الثَّإف ومن ثم ؛الأصلي فق عليه في العقدالمتَّالسعر  يقارن مع
نتيجة إخلال المدين بتنفيذ التزاماته  ؛صابه من ضررٍأعما  ،الدائن لي يستحقُهإ التَّعويض

ةالتعاقدي، ائن ت علىوفوالد فرصة أن أفضل يكون في مركز قانوني، العقد ولم يؤدي  لو تم
.الإخلال لفسخه  

 بغية تحديد ؛ليهإالذي يجب الرجوع السوق تحديد مكان  يتم )١(وبموجب الاتفاقية
الجاري للبضاعة، في المكان المتفق عليه في العقد والذي يتم فيه التسليم، فمكان تسليم السعر 

سليم قد يتفقا على التَّ رفين على مكان التسليم، إذْفاق الطَّوحسب اتِّ ،السوقالبضاعة هو مكان 
أو  ،ساسهأعلى السعر  تحديد وهو ما يتم ،في محل البائعالسوق  في محل البائع، عندها يكون 

  مكان أخر.  أو أي ،المشتري سليم في محلِّقد يتفقا على التَّ

وخلا  ،رفين على مكان معين لتسليم البضاعةفاق بين الطَّا في حالة عدم وجود اتِّأم
العقد من أيعندها يكون مكان التسليمإ ة ،فوبالتالي  ؛شارة لهوق المكان الذي يجب الرجوع للس

  :على النَّحو الآتي ؛لى واحدة من ثلاث حالاتإالموجود فيه 

إذا كان عقد البيع  ؛لى المشتريإيصالها إليه البضاعة لغرض إم اقل الذي تُسلَّالنَّ محلُّ :اأولً
فلا يمكن اللجوء  ؛ا إذا لا يوجد نقل للبضاعةأم .الدولي للبضائع يتضمن نقل البضاعة

  لهذه الحالة لتحديد مكان التسليم.

                                                             
)١فاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع على"  إذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع ) من ات٣١ِّالمادة ( ) تنص

  تي:حو الآسليم يكون على النَّن التزامه بالتَّإف ؛في أي مكان معين أخر
  ذا تضمن عقد البيع نقل البضائع.إلى المشتري، إول ناقل لإيصالها ألى إتسليم البضائع  - ١
أو  ق ببضائع محددةذا كان العقد يتعلَّإ ؛وفي الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة - ٢

برام إو تنتج، وعرف الطرفان وقت أو تصنع أنة بالجنس ستسحب من مخزون محدد بضائع معي
و ستنتج في مكان معين، يلتزم البائع أ ،ها ستصنعنَّأو أ ،البضائع موجودة في مكان معين نأالعقد 

  بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان.
خرى، يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في المكان الذي يوجد فيه وفي الحالات الأ - ٣

  برام العقد".إمكان عمل البائع وقت 
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وكانت البضائع عبارة عن معينة بالجنس  ،لم يكن النقل من ضمن عقد البيعإذا في حالة  :اثاني
 ففي هذه الحالة ؛خر غير مكان أو محل البائعآأو ستصنع في مكان  ،سحب من مخزنتُ

  يلتزم البائع بتسليم البضاعة للمشتري في ذلك المكان، أي مكان المخزن أو المصنع.

 ن الذي يوجد فيه محلُّعلاه يلتزم البائع بتسليم البضاعة في المكاأوفي غير الحالتين : اثالثً
  خر.آوليس في وقت  ،وقت إبرام العقدعمل البائع 

 المحلَّوتجدر الإشارة أن إذا لم  -فاقية سليم في العقد أو بموجب الاتِّص للتَّالمخص
الجاري السعر  لتحديد ؛ليهإاللجوء  الذي يتمالسوق هو مكان  -سليم في العقديذكر مكان التَّ

  للبضاعة.

وجب الاتفاقية، لا يوجد فيه ولكن قد يكون مكان التسليم المتفق عليه في العقد أو بم
يجب  ومن ثم ؛حل العقدجاري للبضاعة م لا يوجد فيه سعر ولكن ،أو يوجد فيه سوق سوق،

في مكانٍ اختيار سوق عر  ساسه تحديدأعلى  أخر يتموق عن  اديلًالجاري، بالسفي مكان الس
 السوقحدهما بتحديد مكان أولا ينفرد  ،رفين وموافقتهماالاختيار باتفاق الطَّ سليم، ويتمالتَّ

  خر.رف الآبمعزل عن الطَّ

 ،مينيم يجب فيه مراعاة قيدين مهسلفي مكان التَّالسوق اختيار سوق بديل عن  نأا إلَّ
  :على النَّحو الآتي ،الاعتبار وضعهما في نظرِو

وعدم  ،رفيناختياره بموافقة الطَّ ويكون معقولاً إذا تم ؛االسوق البديل معقولً يكون أن :اأولً
من حيث ملائمته لطبيعة  ايكون معقولًكما خر، في الاختيار على حساب الآ أحدهماتفرد 

 نألأطراف العقد، ونقصد بذلك  والوضع الاقتصادي ،العقد العقد وطبيعة البضائع محلِّ
بسبب  ؛في مكان أخر ومنخفضة ،ثمانها مرتفعة في مكان معينٍأبضائع تكون هناك 

كالعرض والطلب على سبيل المثال، فالبضائع التي يزداد عليها  ،تأثرها بعدة عوامل
تكون مرغوبة في دول أمريكا الجنوبية أو  الطلب في مصر والعراق ليس بالضرورة أن

وق البديل يكون مكان  أوربا، فالمعقولية تتطلب أنالسقل من حيث على الأ امشابه
  .)١(فق عليهسليم المتَّوق في مكان التَّهناك للس ،طبيعته وطبيعة المجتمع

                                                             
  .٢٧٣وليد خالد عطية، التنفيذ على حساب المدين عن طريق إبرام صفقة بديلة، المصدر السابق، ص) ١(
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      والأفضل أن من  ؛أو المحكملى القاضي إوق يوكل أمر تحديد المكان المعقول للس بما له
ة من المعقولي كبيرٍ ا له من قدرٍمخر، ولِآسلطة تقديرية في تفضيل سوق على 

  .)١(عر الجاري في هذا المكانرفين للسوالاطمئنان في نفوس الطَّ

اثاني :الاتِّا القيد الآأم عر  فاقية في تحديد مكان سوقخر الذي وضعته؛الجاري البديلالس 
كانت في  قل وإنفيتمثل بواجب مراعاة الفرق في تكلفة نقل البضاعة، فأجور النَّ

لى قيمة إضاف ة تُها من الناحية العمليلكنَّ ،ساس مستقلة عن القيمة الحقيقية للبضاعةالأ
في مراعاة الفوارق في تكاليف ا يتمثَّل مهم اة قيدبب وضعت الاتفاقيولهذا الس ؛البضاعة

  لى أخر.إلى أخر أو من مكان إقل من سوق النَّ

قد الاتفاقية  مما تقدم نلاحظ أنأت على نصعر  نالسوفقً الجاري للبضاعة يتم ا تحديده
عرللس فق عليه في العقدتا لما أُوفقً ؛الذي يتم فيه التسليم ،ائد في المكانالس، عليه  أو ما تنص

فاق.ة في حالة غياب الاتِّالاتفاقي  

في مكان السعر  تحديد يتمف ثمومن  ؛سليمجاري في مكان التَّ سعرهناك  لم يكن إنو
خر، أي من آبالإضافة لمراعاة الفرق في تكاليف نقل البضاعة بين مكان و ،خر معقولآ

 أو بشكلٍ اكاليف مرتفعة جدسليم فيه، فإذا كانت هذه التَّالذي يجب التَّالسوق البديل الى السوق  
عندها لا محل لتطبيق  اا معقولًيل في هذه الحالة لا يعتبر بديلًالبدالسوق  يغير معقول ف

فاقية في المادة ت عليها الاتِّوالتي نص ،الجاريالسعر  عن طريقالتَّعويض  القاعدة الخاصة في
  .)٢() منها٧٦(

 دقيق، فإذا لم يكنقدير والتَّالجاري للبضاعة في سوق معين يخضع للتَّالسعر  وتحديد
، أو استحال تحديد سعر جاري اغير معقولًالسعر  جاري في سوق بديلة أو كان سعرهناك 

بالتعويض من خلال الفرق  تتمثَّلُ ) من الاتفاقية والتي٧٦فلا محل لتطبيق المادة ( ؛للبضاعة
 اطبقً التَّعويض ما يتمالعقد، وإنَّوالسعر المحدد في السوق  الجاري للبضاعة فيالسعر  بين

التَّعويض ة فيللقاعدة العام، والتي نص٣()٧٤ة في المادة (ت عليها الاتفاقي(.  

                                                             
 .٤١٤حسام سيد عبد الرحيم، المصدر السابق، ص) ١(
حدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، مم المتِّفاقية الأسهير شرف إبراهيم، التَّعويض كجزاء تكميلي في اتِّ) ٢(

 .١٠٢، ص٢٠١٤لى مجلس كلية الحقوق جامعة المنوفية، إمة مقد دكتوراهرسالة 
 .٢٤٣محسن شفيق، المصدر السابق، ص) ٣(
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السعر  لتحديد ؛ليهإاللجوء  الذي يتمالسوق مكان  نألى إوذهبت مبادئ اليندروا كذلك 
الجاري للبضاعة، هو المكان الذي يجب أن نفيذفيه التَّ يتم، يكون  أو المكان الذي كان يجب أن

فاق اتِّهناك  ائدة إذا لم يكنجارية السأو بموجب الاعراف التِّ ،فاقفيه تنفيذ العقد بموجب الاتِّ
١(يكون هذا المكان معقولاً بشرط أن(وق   يكون مكان  ، فالأصل أنالسعر  تحديد الذي يتمالس

يكون  يجب أن مكانهناك  الواجب تنفيذ العقد فيه، فإذا لم يكنساسه هو المكان أالجاري على 
فاق نفيذ بموجب الاتِّيكون فيه التَّ وق في المكان الذي يجب أنعندها يتم اللجوء للس ؛نفيذ فيهالتَّ

بينهما، كل ذلك  اتفاقٌهناك  ائدة إذا لم يكنجارية السعراف التِّأو بموجب الأ ،رفينبين الطَّ
شرنا لذلك بحسب موقف أكما  ،االجاري معقولًالسعر  البديل لتحديدالسوق  كوني نوبشرط أ

للبضائع.  اتفاقية فيينا للبيع الدولي  

 لى مكان إاته فلم ينص قانون بيع السلع الانكليزي بين طي ؛ةشريعات الوطنيوبالنسبة للتَّ
مكان  بأن )٢(من يرىهناك  للبضاعة، إلا إن الجاريالسعر  ساسه تحديدأعلى  الذي يتمالسوق 

وق وق، فيما لو لم يحدد العقد مكانالتسليم هو مكان السوالوقت الذي يجب اللجوء فيه  ،الس
وق. للس  

شَأما بالنسبة للمرع العراقي شَوالمرألى إفقد ذهب كلاهما  ؛)٣(ع المصريمكان  ن
الجاري للبضاعة محل العقد السعر  لتحديد ؛ليهإالذي يجب الرجوع السوق سليم هو مكان التَّ

لى إفيجب الرجوع  ؛سليمسوق في مكان التَّهناك  ا إذا لم يكنمن، وأمفي حالة عدم تسمية الثَّ
وسارية بموجب العرف الذي يقضى به بموجب سعاره سائدة أالذي تكون السوق  سعر 

في العقد، وإذا لم يتفقا أو حصل السوق   فاق على مكان يجب الاتِّ اجارية، فأولًعراف التِّالأ
وق  فأن مكان  ؛شكعندها  ؛سليمفي مكان التَّ سوقٌهناك  سليم، وإذا لم يكنهو مكان التَّالس

  . ه ساريةًسعارأ تعدالذي السوق نلجأ للعرف لتحديد 

مما تقداوفقًالتَّعويض  م نلاحظ أن شرطين مهمين:عر الجاري يجب فيه مراعاة للس  

 اوفقً التَّعويض ذلك يمنع من لأن ؛بإبرام صفقة بديلةالدائن  ولم يقمالأصلي  فسخ العقد: اولًأ 
للسوق.عر الجاري في الس  

                                                             
 )  سالفة الذكر من مبادئ اليندروا لعقود التِّجارة الدولية.٢/٦.٤.٧المادة () ١(
 .٣٠٥نسرين سلامة محاسنة، المصدر السابق، ص ) ٢(
  ) من القانون المدني المصري.٤٢٣العراقي، تقابلها المادة( ) سالفة الذكر من القانون المدني٥٢٧المادة() ٣(
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ا:ثاني سوقٌهناك  يكون أن يتم لتحديد سعر البضاعة ؛ليهإجوع الر، بالس عر المحدد ومقارنته
نتيجة  ؛صابه من ضررٍأا ضرر كتعويض عمتفي العقد، والفرق بينهما يحصل عليه الم

 بغض اا معتبرا معقولًحقيقي اسوقًالسوق يكون هذا  لذا يجب أن ؛إخلال المدين بالتنفيذ
السوق ان ك، وبالإضافة لمتشريعٍ تحديده وحسب توجهات كلِّ عن المكان الذي تم ظرالنَّ

عر  بغية تحديد ؛من تحديد الوقت اللازم لغرض الرجوع للسوق لا بدالجاري الس
  للبضاعة.

  :ةُلاصالخُ

والتي  - ضرار التي تنشأ نتيجة الإخلال بعقد البيع الدولي للبضائع الأفي ل تتمثَّ
العقد  نأونحرمه مما كان يأمل الحصول عليه لو  ،ضرر) في ذمته الماليةت( المالدائن تصيب

 ا أنفاقية فيينا بطريقتين، فأمعنها بموجب اتِّالتَّعويض  من الممكن -بصورة صحيحة ذَنُفِّ
ة بموجب القاعدة العام  -صابه من ضررٍأا عم -التَّعويض ضرر بالحصول علىتيطالب الم

المتمثلين بالخسارة اللاحقة والكسب  ،الضرر بتغطية عنصري تتمثَّلُ عويض، والتيفي التَّ
أو ما فاته من كسب كان يأمل  ،صابه من خسارة لاحقةأا يطالب عم ضرر أنتالفائت، أي للم

يا يغطِّ من المفترض أن انالعنصر انالحصول عليه لو استمر المدين بتنفيذ التزاماته، فهذ
يكون عليه في  ع أنالذي كان يتوقَّ لقانونيلى المركز اإويعيداه الدائن  الذي لحق الضرر جميع

 إخلال يصدر عن أيالتَّعويض  ة فيحيح للعقد، ويمكن اللجوء للقاعدة العامنفيذ الصحالة التَّ
  .)١(ائن وترتبط بينهما علاقة سببيةللد اويسبب ضرر ،من المدين

مع  ابصورة منفردة أو مجتمع -وفقا لهذه القاعدة  - عويض كما يمكن المطالبة بالتَّ
أو الفسخ، كما لا  نفيذ العينيمن أو التَّسواء كان ذلك مع إنقاص الثَّ ،غيره من الجزاءات

الذي  الضررِ مخالفة جوهرية للعقد، فالعبرة بحجم يعدأو  ،ايكون جسيم خلال أنفي الإ يشترطُ
  ضرر لا بجسامة الإخلال.تصاب المأ

ا الطريقة الثَّأمعويض بموجبها فهي ضرر المطالبة بالتَّتائن المانية التي يمكن للد
)، ولكن يشترط ٧٥،٧٦من المادة ( فاقية في كلِّت عليها الاتِّوالتي نص ،القاعدة الخاصة

                                                             
 ).٥ضرار التي استبعدتها الاتفاقية بموجب المادة ( باستثناء الأ) ١(
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ذلك  عويض، ويتمله المطالبة بالتَّ ، بعدها يحقُّافسخ العقد أولً يتم عويض وفق هذه القاعدة أنللتَّ
قام  ا، فإذا كان بائعالأصلي عن العقد بديلة لى إبرام صفقةإضرر تعن طريق لجوء الما مإ

فق عليه، ولا قام بشراء بضاعة بديلة مماثلة لما اتَّ ابإعادة بيع البضاعة وإذا كان مشتري
يشترط أن ضرر على ت، وفي هذه الحالة يحصل الم)١(ذلك بنفس شروط العقد المفسوخ يتم
  البديلة.الصفقة  وقيمتها فيالأصلي  يعادل الفرق بين قيمة البضاعة في العقدتعويض 

الحصول على تعويض بموجب  فيمكنه ؛في إبرام صفقة بديلةالدائن  أو إذا لم يرغب
ائن يمكن للد وق، إذْالجاري للبضاعة في السالسعر  ولكن عن طريق ،القاعدة الخاصة

فرق بين سعر البضاعة في العقد المفسوخ وسعرها الجاري في يحصل على ال ضرر أنتالم
صابه بسبب أالذي  الضرر يحصل عليه نتيجة الذي يمكن أنالتَّعويض  السوق، وهذا الفرق هو

  المدين.

ا بصورة معقولة من حيث الوقت والطريقة، أم تم البديلة أنالصفقة  ويشترط في إبرام
عر للس اوفقًالتَّعويض  عر الجاري، وإذا تعذرللس اوفقً ،اللجوء للتعويضخلاف ذلك فتهمل ويتم 

  ائن.صاب الدأالذي  الضرر لجبرالتَّعويض  ة فيفيتم تطبيق القاعدة العام ؛الجاري

الذي  الضرر لا تغطي كلَّالتَّعويض  القاعدة الخاصة في نألى إشارة وتجدر الإ
الأصلي  الذي ينشأ عن الفرق في سعر البضاعة بين العقد ضررال ماوإنَّ ،الدائن يصيب

ها بموجبه، ؤشرا أو الذي تم ،يعت بهالذي بِالسعر  أو ،الجاريالسوق المفسوخ وسعرها في 
. ومن جانب الضرر لانعدام؛ التَّعويض الدائن فلا يستحق ؛عرينبين الس فرقٌهناك  فإذا لم يكن

 ،وكسب فائت خرى من خسارة لاحقةة الأعويضات المستحقَّالحصول على التَّ خر فللدائنِآ
بغية  ؛ةة، من خلال اللجوء للقاعدة العامعنه بموجب القاعدة الخاص التَّعويض   ومما لا يمكن

  .)٢(ةضرار التي تخرج من نطاق تطبيق القاعدة الخاصجبر الأ
  

  

  

                                                             
  .٣٢٥) نسرين سلامة محاسنة، المصدر السابق، ص١(
  .١٨٨لطيف جبر كوماني، على كاظم الرفيعي، المصدر السابق، ص) ٢(
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 ُ  الخاتمة
ها من البحث نامن النتائج التي استسقي لى مجموعةإفي نهاية هذا البحث توصلنا 

لى تحليل إ بالإضافة، ا وبقية القوانين موضوع المقارنةفاقية فيينوالتمحيص والمقارنة بين اتِّ
حكام ألى إ بالإضافة ،لبعض الدول راء الفقهاء وموقف القضاء الوطنيآة وصوص القانونيالنُّ

  حكيم.التَّ هيئات

  تي:حو الآتائج وعلى النَّلذا سنتناول هذه النَّ

ليها اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع عام إشارت أة التي وفق القاعدة الخاصالتَّعويض  - ١
، وليس فقط صدور إخلال من قبل المدين، ا فسخ عقد البيع الدوليولًأ، يتطلب ١٩٨٠

 ا بإبرامِمإيتمثَّل  والذي ،ةوفق القاعدة الخاص اضوخلاف ذلك فلا يمكن اعتباره تعوي
صفقة عر  أو وفق ،بديلةالسوق. الجاري للبضاعة في الس  

ليست فضلا عن أنَّها ، اعيني اليست تعويض، كما أنَّها اعيني االبديلة تنفيذًالصفقة  تعدلا  - ٢
للبضائع،   من اتفاقية فيينا للبيع الدولي) ٤٦ليها المادة (إشارت أالتي  ،مكنة الاستبدال

 ة كقاعدة خاصة فيت عليها الاتفاقية نصذات طبيعة خاص ةٌقانوني هي قاعدةٌ ماوإنَّ
ضرر في حالة فسخ عقد البيع تالمالدائن  لى تعويضإتهدف  ؛)٧٥في المادة (التَّعويض 

الصفقة  وثمنها فيالأصلي  في ثمن البضاعة في العقد تفاوتٌهناك  وكان ،الدولي للبضائع
من  ما هي تطبيقٌوإنَّ ،التَّعويض ة فيعلى القاعدة العام ااستثناء أو قيد تعدالبديلة، ولا 

  تطبيقاتها.

ة إعادة البيع أو عملي ،راء البديلةفي عملية الشِّ البديلةالصفقة  بموجب التَّعويض يتمثَّل لا - ٣
في  يتمثَّلالتَّعويض  ماوإنَّ ،ت على ذلك صراحةًالاتفاقية نص نأالتي يقوم بها البائع، ذلك 

  أي الفرق بين ثمن البضاعة الموجود في العقد الأصلية والبديلة، الفرق بين العمليتين
 فقة  ساسه اُبرمتأمن الذي على والثَّالأصليسواء كانت ،البديلةالص أو ابيع  ،شراء

عنها التَّعويض  ضرار التي لا يمكنخرى عن الأة الأعويضات المستحقَّبالإضافة للتَّ
  ة.) من الاتفاقي٧٥بموجب المادة (



٣٥ 
 

الفرق في سعر  أو سواء كان بإبرام صفقة بديلة ،ةوفق القاعدة الخاصالتَّعويض  لا يغطي - ٤
البضاعة الجاري ة الأالمستحقَّ عويضاتوق، التَّفي السكالنفقات الخاصة  ،ائنخرى للد

عنها بموجب  التَّعويض بحفظ وفحص البضاعة أو الخاصة بالنقل والشحن وغيرها، فيتم
) من الاتفاقية، والتي تشمل الخسارة ٧٤المادة ( كر وبموجبالقاعدة العامة سابقة الذِّ
  اللاحقة والكسب الفائت.

خلال، وشروط  محل الإ نفسهاالأصلي  شروط العقدبتكون  أن البديلةالصفقة  لا يشترط في - ٥
فقة  تختلف عن شروط العقد التي يمكن أنمن وكيفية في كيفية دفع الثَّ تتمثَّلُ البديلةالص

ق بمواصفات م، وليس ما يتعلَّيسلوالتَّ التَّسلُّمة ق بآليأو فيما يتعلَّ ،شحن ونقل البضاعة
البديلة مشابهة لما هو الصفقة  تكون البضاعة في والمنشأ، أي يجب أنالبضاعة كالنوع  

أو ماهية العقد  ،في ماهيتها جوهري ولا يوجد اختلافٌ ،الأصلي عليه في العقد متفقٌ
 ؛ذلك سيؤثر على القيمة الحقيقية للبضاعة وعلى طبيعتها لأن ؛المبرم بين الطرفين

 ومعرفة الفرق بين ثمن البضاعة في العقد ،الأصلي وبالتالي يصعب مقارنتها بالعقد
فقة  وثمنها في ،الأصليالبديلة.الص  

٦ - عرالمتفق عليها في العقد اري هو سعر بضاعة مشابهة للبضاعةالج الس    الأصلي 
 ،رفانفق عليه الطَّخر يتَّآمكان  أو أي ،سليمالموجود في مكان التَّالسوق المفسوخ، في 

ويعد تسليم قبل هناك  سليم إذا كانلهذه البضاعة وقت فسخ العقد أو وقت التَّ اسوقاً فعلي
من الذي يواجه في الفرق في الثَّ يتمثَّلُ الجاري للبضاعةالسعر  عويض وفقفالتَّ لذا ؛الفسخ

  عرين.بين الس فرقٌهناك  وكان ،ضرر فيما لو فسخ العقدتالم

٧ - عر  عويض عن طريقاللجوء للتَّ يتموق  الجاري للبضاعة في السبعد فسخ العقد الس
  الحالتين: بإحدى

، كما لو اشترى بضائع الأصلي عن العقد بديلة بإبرام صفقةالدائن  إذا لم يقم  -اولًأ      
ضرر تعاد بيع البضائع محل العقد المفسوخ، سواء كان بسبب عدم رغبة المأبديلة أو 

يمكن له المطالبة بالتعويض من خلال الفرق  ومن ثم، اا أو سهوالبديلة عمدالصفقة  بإبرام
بين سعر البضاعة في العقد والسوق.عر الجاري لهذه البضاعة في الس  
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     اثاني- يتم وفقً ؛التَّعويض عر الجاري لتحديد مقداراللجوء للسة في ا للقاعدة الخاص
الصفقة  هذه بعد الفسخ، ولكن بديلةً ضرر صفقةًتفُسخ العقد وأبرم المعويض، إذا التَّ

رمت على نحو غير معقول، وتكوننَّأن فيما بعد البديلة تبيفقة  ها أبغير معقولة إذا الص
برمت أُأو الطريقة التي  ،فيه امن مبالغًإبرامها على نحو غير معقول، كما لو كان الثَّ تم

  غير معقول.الصفقة  كان وقت إبرامفيها، أو إذا 

الجاري في السعر  تحديد فيتم ؛سليمجاري للبضاعة في مكان التَّ يكن هناك سعرلم  اذا  - ٨
 أي من  لآخر؛مكان  منمع مراعاة الفرق في تكاليف نقل البضاعة  ،خر معقولآمكان 

أو  اكاليف مرتفعة جدكانت هذه التَّسليم فيه، فإذا الذي يجب التَّالسوق البديل الى السوق  
  .اا معقولًبديلً يعدالبديل في هذه الحالة لا لسوق  فا ؛بشكل غير معقول

هناك  دقيق، فإذا لم يكنقدير والتَّالجاري للبضاعة في سوق معين يخضع للتَّالسعر  تحديد - ٩
عر  جاري في سوق بديلة أو كان سعرتحديد سعر جاري ، أو استحال اغير معقولًالس

بالتعويض من  تتمثَّلُ فاقية والتي) من الات٧٦ِّفلا محل لتطبيق المادة (ومن ثم  ؛للبضاعة
 ما يتمعر المحدد في العقد، وإنَّوالسالسوق الجاري للبضاعة في السعر  خلال الفرق بين

فاقية في المادة الاتِّت عليها والتي نص ،التَّعويض ة فيا للقاعدة العامطبقًالتَّعويض 
)٧٤.(  
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  والمراجعِ المصادرِ قائمةُ
المراجع ا مع حفظ الألقابِمرتبة هجائي العلمية  

  ةُالعام ا: المصادرولًأ
ولى، دار الفكر الجامعي، الأطبعة الحمد، العقود التجارية فقها وقضاء، أ إبراهيم سيد .١

  .٢٠١٥سكندرية، مصر، الأ
  . ١٩٧٥الدولية، دون دار نشر، القاهرة، التِّجارة  دراسة في قانونثروت بدوي،  .٢
  .١٩٨٤رضا ابراهيم عبيد، القانون التجاري، الطبعة الخامسة، مطابع شركة النصر،  .٣
سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الثاني، الطبعة  .٤

  .٢٠١٩الثامنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
علي البارودي، محمد فريد العريني، القانون التجاري، الجزء الثاني، دار المطبوعات  .٥

  .٢٠٠٠الجامعية، الاسكندرية، مصر، 
 سكندرية، مصر ،مصطفى كمال طه، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الأ .٦

١٩٩٩.  
ثانيا: المصادر ةُالخاص 

ل تبعة الهلاك في عقد البيع الدولي للبضائع، دار أشرف رمضان عبد العال سلطان، انتقا .١
  .٢٠١٠النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، 

الدولية، طبعة اولى، منشورات التِّجارة  أكرم محمد حسين ، الاخلال بالتنفيذ في بيوع .٢
  .٢٠١٧الحلبي، بيروت، لبنان، 

، الجزء الثاني،  ٢٠١٠الدولية التِّجارة  أمين دواس واخرون، شرح مبادئ اليندروا لعقود .٣
  .٢٠١٧ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، أطبعة 

جمال محمود عبد العزيز، البيع الدولي للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر،  .٤
٢٠١٨.  

، ١٩٨٠خالد أحمد عبد الحميد، فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا لعام  .٥
  .٢٠٠١بدون ناشر، طبعة ثانية، 



٣٨ 
 

لطيف جبر كوماني، علي كاظم الرفيعي، عقد البيع الدولي للبضائع، منشورات مكتبة  .٦
  .٢٠١٢السنهوري، بغداد، العراق، 

محسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، دار النهضة العربية،  .٧
  القاهرة، مصر، بدون سنة نشر.

ود التجارية الدولية( دراسة خاصة في عقد البيع الدولي محمود سمير الشرقاوي، العق .٨
، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، ٢٠٠٢للبضائع)، طبعة مصورة من طبعة 

٢٠١٥.  
ولى، دار الثقافة للنشر أنسرين سلامة محاسنة، التزام البائع بالتسليم والمطابقة، طبعة  .٩

  .٢٠١١والتوزيع، عمان ، الاردن، 
ولى ، أبرام صفقات بديلة، طبعة إوليد خالد العطية، التنفيذ على حساب المدين عن طريق  .١٠

  .٢٠١٧منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، 

  كتوراهالد ثالثاً: رسائلُ
في عقد البيع الدولي للبضائع في ضوء خلال بالتسليم الرحيم، جزاء الإ حسام سيد عبد .١

لى مجلس كلية الحقوق في جامعة اسيوط، إمقدمة  دكتوراهرسالة ، ١٩٨٠اتفاقية فيينا عام 
٢٠١٦.  

رضا محمد ابراهيم عبيد، الالتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع، رسالة  .٢
  .١٩٧٩مقدمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة،  دكتوراه

مم المتحدة بشأن عقود البيع اتفاقية الأكجزاء تكميلي في  التَّعويض   سهير شرف إبراهيم، .٣
  .٢٠١٤لى مجلس كلية الحقوق جامعة المنوفية، إمقدمة  دكتوراهالدولي للبضائع، رسالة 

لى مجلس إمقدمة  هفارس مزيد المطيري، الاحكام القانونية للبيوع الدولية، رسالة دكتورا .٤
  .٢٠١٠كلية الحقوق جامعة عين شمس، 

، زام بالمطابقة في البيوع الدولية( دراسة مقارنة)شة، الالتمحمد منصور عبد الرزاق خي .٥
  لى مجلس كلية الحقوق جامعة المنصورة، دون سنة نشر.إرسالة دكتوراة مقدمة 

ارابعالمواقع : ةالالكتروني  
١  _https://www.uncitral.org/clout/?lf=899&lng=ar    
 


